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  :مقدمة

جتماعية التي تهدده بالبؤس والحاجة ياته لكثير من المخاطر الزمنية والإنسان في حتعرض الإي
أو تزيد عيشه  والشيخوخة والبطالة ووفاة المعيل،وغير ذلك من المخاطر التي تمنعه من كسب كالمرض 

اب الأولاد مما نجبإختياره ،كالزواج وإيها الإنسان ضافة الى الحوادث المفرحة التي يقدم علبالإعبائه في أ
 1.ل من دخله وتهبط بمستواه المعيشيعباء اضافية تقتترتب أ

عجز هذا الأخير،فقد كان التوجه  عند ،بالادخارلإنسان_منذ القدم_بالحماية من الأخطار قد تلمس ا
نسان عبر لإنسان للإوقد أخذت معاونة ا ،شودةخرين لطلب المعونة هو سبيله الى الحماية المنالآ إلى 

فراده تكفل فيه المجتمع لضمان العيش لأ جتماعي الذيت حلة الضمان الإن لبساريخ صورا شتى،إلى أالت
.2 

تبلورت معال  هذا الناام  حيث   جداجتماعي فكرة إجتماعية و ناام قانوني  قدي  فكرة الضمان الإ
 ة مختلفوكذا مواجه والاطمئنانلحاجة الى الأمن ا هذا راجع لعدة عوامل منها الإسلاميةفي الشريعة 

به باقي الأنامة و  اقتدتبالتالي أصبحت الشريعة الإسلامية المبدأ الذي  الأخطار التي تهدد حياة الإنسان
 التيارات و الآراء الفكرية.

الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية لمواطنيها من  خذ بهاالاجتماعي هو تلك الوسيلة التي تأالضمان 
 3 .المخاطر الاجتماعية

بثق يعتبر الحق في الضمان الاجتماعي من الحقوق التي كرستها دساتير مختلف الدول، حيث ان
 من الإعلان العالمي لحقوق  22لاسيما المادة علانات الدولية المختلفة هذا التكريس من المواثيق والإ

 

 4"كل شخص باعتباره عضو في المجتمع له الحق في الضمان الاجتماعي ": والتي نصت علىنسان الإ

لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كافة للمحافظة  " منه بقولها 25  المادةهذا ما اكدته 
ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك  ولأسرتهعلى الصحة والرفاهية له 

رمل وله الحق في تامين معيشته في حالات البطالة والعجز و الت اللازمةالخدمات الاجتماعية 
  5إرادتهوالشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش الكريم نتيجة لظروف خارج 

                                                           
1
الطبعة ،الضمان الاجتماعي احكامه وتطبيقاته دراسة تحليلية شاملةالقاضي حسين عبد اللطيف حمدان ،_ 

 .13ص ،2007لبنان بيروت ،الاولى،منشورات الحلبي الحقوقية 
2
 .13القاضي حسين عبد اللطيف،المرجع السابق، ص _ 

3
لحماية الاجتماعية في الجزائر دراسة تحليلية صندوق الضمان الاجتماعي،دراسة حالة الصندوق ابن دهية هوارية، _  

ر القايد تلمسان بك كلية الحقوق والعلوم السياسية،تخصص تسيير المالية العامة، جامعة ابو، الضمان الاجتماعي تلمسان
 .24/23،ص2014-2015سنة

4
مجلة ، تنظيم الضمان الاجتماعي في دول المغرب العربي ،دراسة مقارنة بين الجزائر و المغرب ،قادية عبد الله _ 

 .562،الجزائر ،ص3المعيار،العدد
5
 .31بن دهية هوارية،المرجع السابق،ص  
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لقاس  المشترك لمختلف الدول على كناام متكامل هو ا الاجتماعيإذا كان الاعتراف بالضمان 
 1هكمن في طريقة تجسيدي الاختلاف،الى أن الاقتصاديةأنامتها السياسية وتوجيهاتها  اختلاف

كل حسب ناماها  ىخردولة الى أمن الضمان الاجتماعي جهزة وهيئات فتختلف أ
بل تمتد  يد الساعة كما يعتقد البعض،الخاص،فبالنسبة لناام الضمان الاجتماعي في الجزائر ليس ول

،حيث كانت القوانين المطبقة في تلك الفترة  قوانين فرنسية كون الجزائر الاستعمارية جذوره الى الفترة
بكل جهد على تطويره  الاستقلال وبعدها عمل المشرع الجزائري منذ، كانت جزء من الدولة الفرنسة

لاسيما ، التسهيلاتجتماعي حتى ت  خلق جملة من ين التي تدخل ضمن نطاق الضمان الإوتنقيح جل القوان
 . 2الاجتماعيفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في المستفيدين من هيئات الضمان 

جير والعامل الأيئات الضمان الاجتماعي طيدة بين هاك علاقة ون هنمن هنا يتضح بصورة جلية أ
الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال  يعتبرحيث ،  الاجتماعيالضمان  حقوقتمتع بالمباعتباره 
بتوفير التأمينات  الهيئة المجسدة للناام العام المتعلق بالضمان الاجتماعي في الجزائر،والمكلف الاجراء

ة العاكسة مليون مؤمن ومستفيد،وبذلك فهو قاعدة الضمان الاجتماعي والمرآ 20الاجتماعية لأكثر من 
 .3لهيئات الضمان

بسبب تطبيق مختلف التشريعات المتعلقة بهذا الناام تنشأ نزاعات معقدة ومختلفة  بين المؤمن 
الخاصة  الاجتماعي وهيئات الضمان ، وهذا ما تداركه المشرع الجزائري عند انشائه جمله من الاجهزة

 بفك تلك النزاعات بمختلف الصناديق التي تهت  بدراسة التأمينات الاجتماعية.

ان المشرع عمل قدر الامكان على تبسيط الاجراءات التي تخضع لها المنازعات من  رغ  ال على
 فالإشكال ومن هنا ،إزالة اللبس عنهتبقى تتس  بالغموض مما استوجب علينا إلا أنها  بينهماالمقامة 

 ي:يل ماي يتمثل ف الرئيسي الذي ت  تسليط الضوء عليه

في مجال منازعات الحماية القانونية للعامل الاجير إلى أي بعد وفق المشرع الجزائري في توفير 
 ؟الاجتماعي في الجزائرالضمان 

 تنبثق عن الاشكالية الرئيسية مجموعة تساؤلات فرعية :

  ؟بين هيئات الضمان الاجتماعي والعامل الاجير الناشئةفيما تتمثل المنازعات 

  ؟حقه استيفاءمامدى فعالية الاجراءات التي يتبعها العامل الأجير في 

 ؟هل التسوية الودية وحدها كفيلة لحل النزاع 

                                                           
1
 .562قادية عبد الله،المرجع السابق،ص  
 

لولاية لبويرة، مجلة العلوم الاقتصادية   casnosالاجتماعي في الجزائر،حالةالضمان  ،قرومي حميد،ضحاك نجية 2
  .79ص2015سنة الجزائر، 13، جامعة الجزائر ، العدد والتسييروالعلوم التجارية

3
دفاتر السياسة والقانون،جامعة الذاتي للصندوق التأمينات الاجتماعية في جزائر،بوحنية قوي،غزيز محمد الطهار،التسير   

 .135ص 2012،،الجزائر07ورقلة،العدد
  محاضرات في قانون الضمان الإجتماعي،القيت على سنة ثانية ماستر، قانون أعمال ،للمزيد أنار، العايب سامية

ماي  08 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة2018/2019_2017/2018وسنة أولى ماستر ، قانون أسرة،
 ،قالمة،دون نشر، نقلا عن:1945

Presentation sècuritè social algèrie  

www.conselho.saude.gov.br/cm/docs/presentation_securite_social_algerie. 
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 ؟ن التي انشأها المشرع بغرض فض النزاعاتفيما تتمثل اللجا 

 ؟للعمال الاجراء  الاجتماعيةهي المخاطر التي يغطها الصندوق الوطني للتأمينات  ما 

 

 المنهج المتبع:

 التحليليالمنهج  حيث ركزنا على ة اعتمدنا على مجموعة من المناهجإشكالية الدراس لمعالجة
وبالأخص  ،الذي حاولنا من خلاله تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي الاستقرائي

الاستدلال مع  القضائيةماعي في إطار التسوية الداخلية او النصوص التي تحك  منازعات الضمان الاجت
 اعتماده، أما المنهج الوصفي فقد ت   في تحليل الترسانة القديمة والحديثةالمنهج المقارن  ببعض أدوات

 لوصف الااهرة المدروسة كما هي مقننة وفق أحكام المناومة التشريعية في الجزائر .

 :سباب اختيار الموضوعأ

الضمان الإجتماعي للعمال الأجراء يرجع إلى أسباب موضوعية  تناولنا لموضوع منازعاتإن 
 ، فأما: وأخرى ذاتية

 الأسباب الموضوعية:

يعتبر الضمان الاجتماعي مناومة قانونية قائمة بذاتها،تتميز بآليات جعلت لها نوع من الاستقلالية 
وظهور النوع المبه  من  ،المجتمعمل على تنقيحها بما يخدم القانونية التي بات المشرع الجزائري يع

،من حيث الإجراءات والآليات التي بواسطتها يت  الاجتماعيالضمان  المنازعات التي تدخل في مجال
هذه النزاعات من أهمية في عين المجتمع  تكتسيهالتوصل الى حلول جذرية لتلك الخلافات،ونار لما 

وتعطي صورة مختصرة على الأقل لكيفية تسوية تلك  ،راسة تزيل الغموضألهمنا الأمر أن نقوم بد
ومحاولة سد الثغرات  والنقائص التي اغفلها المشرع الجزائري، واعطاء بعض الاقتراحات ،المنازعات 

 التي من خلالها ان تزيل الاشكالات المطروحة في الواقع العملي.

 :الذتيةالأسباب 

تنبع رغبتنا الذاتية في اختيار موضوع منازعات الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء،من صمي  
ستنا،كما يشكل الموضوع قيد الدراسة اهتماما خاصا في نفسيتنا اومن عمق مجال درالعلمية  تنااتطلع

 .جتماعيالشغل الشاغل لهيئات الضمان الا باعتبارهافي معالجة مثل هذه المواضيع ، إرادتناوكذلك 

 .لمعاناة العامل الأجير في الحياة الاجتماعية  بالأخصواحتكاكنا اليومي بهذه النزاعات ومعيشتنا للواقع و

 : اهمية الموضوع

همية كبيرة تاهر من جانبين رئيسين علمية وعملية سنتطرق أن الموضوع محل الدراسة يكتسي إ
 :لكل جانب على حدى

 اولا:الاهمية العلمية.
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من  الاهمية العلمية لموضوع درستنا في كون منازعات الضمان الاجتماعي للعامل الأجيرتبرز 
هاما بين  اصبح يحتل مكانا،نوع جديد له آليات وإجراءات خاصة  باعتبارها ،قبيل الدراسات المتخصصة
 طابعالسات والبحوث من شأنه ، بسبب تميزه باومن جانب اخر لقلة الدر مختلف القضايا من جانب

  علينا على الأقل ازالة الغبار على المفاهي  المبهمة في هذا الموضوع استوجبمما ، الاجرائي والتقني

 الاهمية العملية. ثانيا:

 ،التي توفر له الحماية القانونية   الآلياتلأجير الى اوجيه العامل مكان من تلإاالمحاولة قدر 
الى تسليط الضوء على الغموض  بالإضافة وبسيطةتفاء حقه بوجه قانوني يتميز بإجراءات مرنة يوإس

الذي يكتنفه قانون منازعات الضمان الاجتماعي ،الذي جعل من التسوية الإدارية هي الاصل عن طريق 
 مختلف لجان الطعن، والتسوية القضائية استثناء عن ذلك.

 الصعوبات:

بالاضافة الى كثرة النصوص موضوع جديد متغير بصفة مستمرة  له طبيعة إجرائية معقدة،  
القانونية التي تعالج الموضوع مما ادى الى صعوبة الالمام بمختلف العناصر التي تخدم 

 الموضوع،عدم معالجة هذه المواضيع بدراسة تحليلة تزيل الغموض والابهام الذي يكتسيها   

 الدراسات السابقة:  

قليلة جدا بل ونادرة في بعض الأحيان واه   سات السابقة التي تناولت هذا الموضوع،كانتان الدرإ
 يلي: سات التي تصب في لب الموضوع اعتمدنا على مااهذه الدر

 رسالة لنيل ، تسوية المنازعات الطبية في تشريع الضمان الاجتماعي في الجزائرعباسة جمال،
،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة وهران، الجزائر  الاجتماعيفي القانون  شهادة دكتوراه

2010/2011. 

 ،مذكرة لنيل الموظف العام في مواجهة منازعات الضمان الإجتماعيبوتغريوت عبد الماليك،
لحقوق، جامعة في القانون العام،فرع قانون الإدارة العامة إقليمية القانون،كلية ا شهادة الماجستير

 .2012/2012قسنطينة ، منتوري،

 التقسيم:

  : سنتناول فيحيث هذا الموضوع من خلال فصلين  سنقوم بدراسة

 مبحثين ويتضمن، التسوية الودية لمنازعات الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء:الفصل الأول 

 التسوية الودية للمنازعات العامة، :الأول المبحث

 التسوية الودية لمنازعات ذات الطابع الإجرائي. المبحث الثاني:

 ما بالنسبة أ

 مبحثنين ويتضمن،الاجتماعيية لمنازعات الضمان،لتسوية القضائخصصناه  للفصل الثاني



 المقدمة
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 التسوية القضائية للمنازعات العامة  المبحث الأول:

 القضائية للمنازعات ذات الطابع الإجرائي.المبحث الثاني: التسوية 
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 ودية لمنازعات الضمان الاجتماعي للعمال الأجراءالتسوية ال الأول:الفصل 

نتيجة  الاجتماعيالعامل الأجير أو ذوي حقوقه _وبين هيئة الضمان  تقع خلافات بين المؤمن له
 استحقاقأو حول  العجزسبة ر نن يقع نزاع بسبب تقديفقد يحدث أ، بينهمالاقة القانونية التي تنشأ للع

التي تستوجب تدخل  ، وهناك نزاعات تقوم بسبب المعاينات المرضيةالنقدي من عدمه الأداء العيني أو
 ، هذا من جهة.الخبرة الطبية

قوم بين التي ت ، وهي تلكا غير مباشراومن جهة أخرى، هناك نزاعات يكون العامل الأجير طرف
، وهذا راجع إلى إهمال وتحايل  أي جهة تقدم خدمات طبية أو بيرالطبيب الخهيئة الضمان الإجتماعي و 

 غش صادر عن هذه الأخيرة .و 

وجعل من  ،المراسيم لتنظيمهاالنزاعات بمجموعة من القوانين و  وبناءا على هذا خص المشرع هذه
كل نزاع شروط مكرسة قانونا لوهذا طبعا تحت عدة ضوابط و  عام،التسوية الودية السبيل إلى حلها كأصل 

 هو محور دراستنا في هذا الفصل.و  على حدى،

ثلاثة أنواع وهي كما سبق القول الإشارة إليه أن المشرع قسم هذه النزاعات إلى ما يجدر 
ه ستبنى خطة ا عليوبناءازعات التقنية ذات الطابع الطبي ،، المنعات العامة، المنازعات الطبيةالمناز 

التقنية جرائي الخاص للمنازعات الطبية و الطابع الإ الاعتبار، إلا أننا سنأخذ بعين دراستنا للفصل الأول
 ذات الطابع الطبي.

العامة في مجال لى هذا الأساس خصصنا المبحث الأول لدراسة التسوية الودية للمنازعات وع
أما فيما يتعلق بالتسوية الودية للمنازعات ذات الطابع الإجرائي في مجال الضمان الضمان الاجتماعي 

 . الاجتماعي فقد أدرجناها ضمن المبحث الثاني

 

 

 

 



 للعمال الأجراء التسوية الودية لمنازعات الضمان الاجتماعي            الفصل الأول                 

9 

 

في مجال الضمان  للعمال الأجراء التسوية الودية للمنازعات العامة المبحث الأول :
  الإجتماعي

 استفاءرية التي تكفل حق العامل الأجير مجموعة من الإجراءات الإدا وضع المشرع الجزائري
 ا ،ميتم الطعن المسبق أمامه للجوء إلى جهات معينة موجودة على درجتين_ محلية ووطنية_، وهذا باحقه

 1.بحقه ول خطوة للعامل الأجير للمطالبةحيث أن هذا الأخير يعد أ

من بخصوصيات معينة،ما تتمتع كل واحدة منه المختصة بالنظر في الطعن المسبق اللجان
جراءاتتشكيلة   سيتم شرحه لاحقا  أو المكلفين ، وهذا ما هله أو ذوي حقوق خاصة تتبعها تجاه المؤمن وا 

ت العامة وكذا مضمونها تعريف المنازعاإلى لابد أولا من التطرق  لكن قبل ذلك الثانيضمن المطلب 
 ضمن المطلب الأول .،

 العامةمضمون المنازعات الأول : المطلب 

يصعب تحديد مفهوم ومضمون المنازعات العامة،بسبب اتساع دائرة الأشخاص المؤمن لهم 
سندرس من من جهة،واتساع دائرة التأمينات الاجتماعية من جهة اخرى وعلى هذا الاساس،

نازعة فقد أدرج كفرع أول أما نطاق تطبيق الم ا المطلب تعريف المنازعات العامةخلال هذ
 .الثانيضمن الفرع 

 

 

 

 

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة آليات تسوية منازعات الضمان الإجتماعي في التشريع الجزائري، ، كعنين زهيرة سليماني نسيمة -1
، 2004ـ_2013الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، السنة الجامعية، 

 .05ص 
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 : تعريف المنازعات العامةالأولالفرع 

الاجتماعي المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  15_83من القانون رقم  03تنص المادة 
من  للمستفيدينتختص المنازعات العامة بكل الخلافات غير المتعلقة بالحالة الطبية ": يليعلى ما 

 1".أدناه 05شار إليها في المادة  الم كذا المنازعات التقنيةالضمان الإجتماعي و 

الأمر بحالة طبية أو يتعلق  ، عندما لابصدد منازعة عامة أننا نكون نستشف من هذا التعريف
 ، بل ترك المجال مفتوحا واكتفىالعامةر موضوع المنازعات ، بالتالي المشرع لم يتطرق إلى ذكبحالة تقنية

، أي أنه قام بتعريف الموضوع تعريفا سلبيا بدل منازعة عامةي لا نكون فيها بصدد بذكر الحالات الت
 التي نكون فيها بصدد منازعة عامة.وهو أن يتم ذكر الحالات ،الإيجابي 

أعطى تعريفا للمنازعات زعات في مجال الضمان الإجتماعي و المتعلق بالمنا 08_08جاء قانون 
الإجتماعي في مفهوم هذا ضمان يقصد بالمنازعات العامة لل"حيث : 03العامة في المادة 

أو  اجتماعياالخلافات التي تنشأ بين هيئات الضمان الإجتماعي من جهة والمؤمن لهم القانون،
 2"الاجتماعيالمكلفين من جهة اخرى بمناسبة تطبيق تشريع و تنظيم الضمان 

تم تحديد ى تعريفا جديدا للمنازعات العامة، حيث عطيلاحظ أن المشرع  أ من خلال هذا النص
أضاف أيضا سبب النزاع و ، ، المكلفينمن لهمالمؤ  الاجتماعي: هيئة الضمان أطراف النزاع والمتمثلين في

 في تطبيق تشريع وتنظيم الضمان الإجتماعي. والمتمثل

                                                           

، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 1983جويلية  02المؤرخ في  15_83من القانون رقم  05المادة أنظر  -1
تختص المنازعات التقنية بكل  ، تنص على أنه:"1403رمضان  24، مؤرخة في 28الإجتماعي، جريدة رسمية رقم 

 .النشاطات الطبية ذات العلاقة بالضمان الإجتماعي"
متعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي، الجريدة ، ال2008فيفري  23المؤرخ في  08ـ_08أنظر قانون رقم  -2

 .2008مارس  02مورخة في  07الرسمية رقم 
أنه أسند سبب النزاع إلى تطبيق تشريع وتنظيم للضمان الإجتماعي  08_08مايعاب على التعريف الذي جاء به القانون  

ت أو التنظيمات مما يدخل المنازعات التقنية و الطبية وهذا مفهوم واسع جدا، نظرا لكون الهيئة تصدر العديد من التشريعا
 ضمن هذا التعريف.
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، غير أنه والغموض الذي كان في النص القديمالمشرع حاول في النص الجديد تفادي الإبهام 
، حيث لم يقم بتحديد موضوع المنازعات العامة بالنسبة للمؤمن النص بالدقة المطلوبةونه لم يضع أنتقد لك

 1.الاجتماعيله أو بالنسبة للمكلفين بالإلتزمات تجاه الضمان 

المستفيدين المؤمنين أو ذوي حقوقهم تم حصر المنازعات العامة في الخلافات التي قد تثور بين 
خلافات تقوم بين الأطراف غير التي جاء بها و تثور نزاعات فيمكن أن  هيئات الضمان الاجتماعيو 

لمستخدم كالتي تثور بين ا الاجتماعيالمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  08_08القانون الجزائري 
منازعات بحكم طبيعتها تدخل ضمن المان الاجتماعي وكذلك المستخدم والمؤمن له والتي ـــــــــــوهيئة الض

 2.الإجتماعي العامة للضمان

أن المنازعات العامة  ، حيثجاء تعريف الأستاذ الطيب السماتي الانتقاداتوبناءا على هذه 
مان ــــهيئات الض  و ــــو ذوي حقوقف يحدث بين المؤمن ل  إجتماعيا أكل خلا ":حسبه هي

 أساسا بالحصول، يتعلق عن هذه الأخيرة كون موضوعها قرار رفض إداري صادرالتي يو ،اعيــــالإجتم
الولادة أو العجز أو الوفاة  عن الأخطار الإجتماعية كالمرض أوالنقدية الناتجة الأداءات العينية و  على

الضمان  هيئاتفات التي تقع بين أرباب العمل و الخلا،أو ت الطابع المهني لحادث العملأو إثبا
كذا التصريح بحادث و غ المستحقة عقوبات التأخير المتعلقة بتحصيل المبال، كالزيادات و الاجتماعي
الضرر صاحب العمل حول إثبات الحق في ، و لخلافات التي تقع بين المؤمنا الآجال أو العمل خارج

  3"و الغيرالناتج عن خطأ صاحب العمل أ

تدارك النقص ، حيث استطاع الدقيقماتي جاء بتعريف يعد هو الأنسب و الأستاذ الطيب الس
هيئات ،.المؤمن له أو ذوي حقوقه وهم: أطراف النزاع ، فقد تبين من خلال تعريفه الموجود في التشريع
هيئة قد يقع نزاع بين المؤمن له وهيئة الضمان الاجتماعي أو المكلفين و المكلفين ،ف.،الضمان الاجتماعي

 فإنه: موضوع النزاع أما.الاجتماعي،أو المكلفين والمؤمن لهمالضمان 

                                                           

 .06سليماني نسيمة ، كعنين زهيرة ، المرجع السابق، ص   -1
، بحث  مقدم لنيل شهادة المخاطر المضمونة و آليات فض المنازعات في مجال الضمان الإجتماعيباديس كشيدة،   -2

 2010_2009كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعية الماجستير في العلوم القانونية، 
 .70،ص 

، دار 2009سماتي الطيب، المنازعات العامة في مجال الضمان الإجتماعي على ضوء القانون الجديد، طبعة  -3
 .20الهدى،الجزائر، ص 
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فيه هذه الأخيرة منح آداءات عينية ، ترفض ر قرار عن هيئة الضمان الإجتماعيفي حالة صدو 
و الوفاة ، وقد ذكر هذه ، كالمرض أو الولادة أو العجز أةأو نقدية لهم، نتيجة أخطار إجتماعي

 الحالات على سبيل المثال لا على سبيل الحصر.

و نزاع بين ، وهو الغيرناتج عن خطأ صاحب العمل أفي حالة إثبات الحق في الضرر ال 
 المؤمن و صاحب العمل.

هيئات فات التي تقع بين أرباب العمل و و الخلاثبات الطابع المهني لحادث العمل أفي حالة إ 
 الضمان الإجتماعي .

 الفرع الثاني : مجال تطبيق المنازعات العامة.

بالرجوع و أجلها النزاع، ت التي يثار من، هو مجموع الخلافاصد بمجال تطبيق المنازعات العامةيق

تركت المجال ، و مجال تطبيق المنازعة العامة وفإنها لم تنص على موضوع أ 031إلى نص المادة 
الفقه تولى ، أو بالنسبة للمكلفين، في حين وي حقوقهمفتوحا وغير محددا سواءا بالنسبة للمؤمن له أو لذ

الأجير سنخص دراستنا ضمن مجال المنازعة  وبما أن محل دراستنا هو العامل ،التقسيممهمة التفصيل و 
 :يلي ما حيث اتفقوا علىمن له أو ذوي حقوقه، النسبة للمؤ العامة ب

 اجتماعياخطار المؤمنة المنازعات العامة بالنسبة للأ أولا : مجال تطبيق

لوفاة، ، اعلى عدة أخطار منهــــا: المرض، العجز اجتماعيامؤمنا  ونالعامل الأجير يك
الأداء من  استحقاقضمن هذه الحالات يكون موضوع النزاع في غالب الأحيان حول ، و الأمومة،التقاعد

أحقية المؤمن له عدم و في دفع التعويضات أ بالتزاماتها من هيئة الضمان الإجتماعي ، سواء إخلالاعدمه
 2.الشروط المنصوص عليها قانونا تفاءياسلعدم منها  الاستفادةأو ذوي حقوقه في 

 

 
                                                           

 ،المرجع السابق.  08_08من القانون  03أنظرالمادة  -1
،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  80_08منازعات الضمان الإجتماعي في التشريع الجزائري سوسن بركان،  -2

تخصص منازعات عمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، السنة الجامعية 
 .14، ص 2018_2017
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الأمراض المهنية ة العامة بالنسبة لحوادث العمل و المنازع مجال تطبيق: ثانيا
 المتكفل بها

في حادث عمل أو مرض لمؤمن له ذوي حقوقه من التكفل، جراء وقوع ايستفيد العامل الأجير أو 
الأمراض طية عن حوادث العمل و ويكون موضوع المنازعة العامة ضمن هذا الإطار مرتبط بالتغ ،مهني
قا للإجراءات به طب التصريح، و عن الحادث، فالمسألة هنا مرتبطة بالإثبات أو إجراءات التبليغ هنيةالم

 1.الأمر نفسه بالنسبة للمرض المهني، و المنصوصة عليها

في مجال  للعمال الأجراء عامةللمنازعات ال الإدارية التسويةإجراءات المطلب الثاني : 
 الضمان الاجتماعي

ان الاجتماعي عمل أجل تبسيط إجراءات التسوية الداخلية للمنازعات العامة في مجال الضممن 
قبل اللجوء إلى الجانب ، تصة للفصل في النزاع بطريقة وديةخلق أجهزة مخ المشرع الجزائري على

لمؤهلة المحلية ا ه الأجهزة في لجنتين هما اللجنةتتمثل هذ، االقضائي الذي يتبنى إجراءات أكثر تعقيد
الثانية وهي  اللجنة  لفرع الثاني فيتضمنأدرجت ضمن الفرع الاول أما فيما يخص اللطعن المسبق و 

 الوطنية المؤهلة للطعن المسبق. اللجنة

 

 

                                                           

 .07جع السابق، ص سليماني نسيمة ،كعنين زهيرة، المر  -1
 :يلتزم المكلف تجاه هيئة الضمان الإجتماعي بأربعة إلتزمات وهي ؛ مضمون المنازعات العامة بالنسبة للمكلفين-

أيام الموالية لشروعهم في ممارسة  10بنشاطهم في  يقع على عاتق المكلف واجب التصريخ التصريح بالنشاط:
 دج . 5000المهنة ، وهذا تحت طائلة غرامة مالية قدرها 

ينسب إلى الضمان الإجتماعي وجوبا ، كل شخص يمترس نشاطا مأجورا أو نشاطا غير مأجور ،مهما الإنتساب:
 كان قطاع النشاط أو طبيعة العقد و مدته .

لى عاتق صاحب العمل أن يوجه تصريحا إلى هيئة الضمان الإجتماعي ،يتضمن يقع ع التصريح بالأجور :
 كشفا اسميا لأسماء الأجراء و الأجور المتقاضاة .

يتعين على المستخدم  دفع الإشتراكات  ، وأن يقتطع عند دفع كل أجر القسط المستحق على  مبلغ الأشتراكات :
نقلا عن سليماني نسيمة، كعنين زهيرة، المرجع السابق ، ان يصرح بذلك .العامل لفائدة صندوق الضمان الإجتماعي وعليه 

 .07ص
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 محلية(جنة الولائية )لالفرع الأول : الطعن المسبق أمام ال

ة قانونا هي مكلفلجنة تنشأ على مستوى كل ولاية، و  اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق هي
 هذا،1الاجتماعي كدرجة أولىئات الضمان الاعتراضات المسبقة ضد قرارات هيباستقبال سائر الطعون و 

التي أكدت على إجبارية رفع طعن مسبق أمام لجنة الطعن المسبق  08-08من قانون  04لمادةل طبقا
 2.قبل أي طعن قضائي

 : طعن المسبقلتشكيلة اللجنة المحلية المؤهلة لأولا : 

 على ماالمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي  08-08من قانون  06المادة تنص 
ة مؤهلة للطعن تنشأ ضمن الوكالات الولائية أو الجهوية لهيئات الضمان الاجتماعي لجان محلي": يلي

ممثل عن هيئات الضمان  ممثل عن المستخدمين،ممثل عن العمال الأجراء، المسبق تتشكل من :
 طبيب.الاجتماعي،

  ".سيرها عن طريق التنظيم يحدد عدد أعضاء هذه اللجان وتنظيمها 

حيث  ،2008ديسمبر  24ي المؤرخ ف 415-08 صدر هذا التنظيم بموجب المرسوم التنفيذي رقم
يحدد هذا المرسوم عدد أعضاء اللجان المحليــــة للطعن المسبق :"منه على ما يلي  01المادة تنص 
، المنشأة ضمن الوكالات الولائية أو الجهوية في مجال الضمــــان الاجتماعي وتنظيمها وسيرهــا المؤهلة

صفر عام  16المؤرخ في  08-08من قانون  6لهيئات الضمان الاجتماعي تطبيقا لأحكام المادة 
  3."المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 2008براير ف 23الموافق  1429

                                                           

 .73كشيدة باديس، المرجع السابق، ص  -1
 ،المرجع السابق. 08-08من القانون  04انظر المادة  -2

طعون التي فيما يخص لجنة الطعن الأولي ، فإنها تنشأ على مستوى كل ولاية ، تتمثل مهمتها في الدراسة و البث في ال
ترفع لها من طرف المؤمنين لهم ، أو من طرف أصحاب العمل ، حول القرارات التي تتخذها بشأنهم هيئات الضمان 
الاجتماعي ، نقلا عن أحمية سليمان '' آليات تسوية منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري ديوان 

 .186بن عكنون ، الجزائر ، ص المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية ، 
، يحدد عدد أعضاء اللجان 2008ديسمبر  24،المؤرخ في  415-08من المرسوم التنفيذي رقم  01أنظر مادة  -3

 .2009،سنة  1المحلية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي و تنظيمها وسيرها، جريدة رسمية، رقم 



 للعمال الأجراء التسوية الودية لمنازعات الضمان الاجتماعي            الفصل الأول                 

15 

 

فإنها حددت لنا عدد أعضاء اللجنة المحلية المؤهلة للطعن  1من ذات المرسوم 02المادة حسب و 
 المسبق بالنسبة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، للعمال الأجراء كما يلي: 

الآخر إضافي تقترحهما المنظمات النقابية ممثل دائم و  عمال الأجراء أحدهما( من ال2ممثلان )
 كثر تمثيلا على مستوى الولاية.للعمال الأ

( من المستخدمين، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي تقترحهما المنظمات النقابية 2ممثلان )
 للمستخدمين الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية.

الاجتماعية للعمال الأجراء، التابعين للوكالة  ( عن الصندوق الوطني للتأمينات2ممثلان )
ني الآخر إضافي يقترحهما المدير العام للصندوق الوطنية المعنية، أحدهما ممثل دائم و الوط

 للتأمينات الاجتماعية للعمال.

لأجراء للوكالة ( تابع للمراقبة الطبية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال ا1طبيب )
 ، يقترحه المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.المعنية الولائية

سنوات قابلة مدة ثلاثة المكلف بالضمان الاجتماعي ل كل هذه الأعضاء يتم تعيينهم من طرف الوزير
ذا انقضت عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه بنفس الأشكال للمدة المتبقية من العهتجديد، و لل في و  2دةا 

  3يشارك الأعضاء الإضافيون في اجتماعات اللجنةعضاء الدائمين الأ غيابحالة 

 

 

 

 

                                                           

، حددت عدد أعضاء اللجان المؤهلة للطعن المسبق ) 415-08من المرسوم التنفيذي  2تجدر الإشارة أن المادة  -1
اللجنة الولائية ( حسب نوع صندوق الضمان الاجتماعي، سواء أكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير 

لصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بالإضافة إلى الصندوق أجراء أو الصندوق الوطني للتقاعد، كذلك الحال بالنسبة ل
الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، أتى المشرع بهذه التشكيلة الخاصة بكل صندوق من أجل تحسين أداء 

 اللجان سواء القيام بالمهام أو سرعة في فصل المنازعات المعروضة عليها.
 ،المرجع السابق. 415-08يذي رقم من المرسوم التنف 4أنظر المادة  -2
 ، المرجع نفسه.415-08من المرسوم التنفيذي رقم  2أنظر المادة  -3
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  1.تحت رئاسة عضو ينتخب من بينهم

قدر ما هي إدارية أن التركيبة العضوية لهذه اللجنة، ليست تقنية بمن الملاحظ بعد عرض التشكيلة 
ي العمال الأجراء وأصحاب العمل ممثلتضم مختلف الفاعلين في قطاع الضمان الاجتماعي من 

 الأطباء.و 

 ثانيا : اختصاصات اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق

عادة في إ اختصاص نوعي يتمثل ،نة المحلية المؤهلة للطعن المسبقأقر المشرع الجزائري للج
ي دون ن الاجتماعتنظيمات الضماأ عن تطبيق أو تفسير تشريعات و التي تنش النظر في المنازعات العامة

يتمثل في أن اختصاص اللجنة محلي لا يتعدى نطاق  اختصاص إقليميو  ،غيرها من المنازعات الأخرى
  2.الوكالة الولائية لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية

البث في عن المسبق هو الفصل و من أهم الاختصاصات التي آلت إلى اللجنة المحلية المؤهلة للط
صادرة عن هيئات الضمان ن طرف المؤمن لهم من قبل أصحاب العمل من القرارات الالطعون المرفوعة م

، بحيث تتعلق هذه القرارات النقدية التي تمنح للمؤمن له أو ذوي حقوقه في حالة المرض أو الاجتماعي

                                                           

 ، المرجع نفسه. 415-08أنظر المادة  من المرسوم التنفيذي رقم  -1

عمل على إقحام الموظف الأجير في أن يساهم  415-08تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
في عضويته جميع لجان الطعن المسبق ، نظرا لكونه شريحة أساسية لا يمكن تهميشها بالإضافة إلى أنه هو الممول 

في عضوية اللجان حتى يكون على دراية بما يحدث على جميع  الرئيسي لصناديق الضمان الاجتماعي ، فأدرجه المشرع
المستويات ، خاصة النظر في الطعون لأن قبولها ينتج عنه تسديد مبالغ من ميزانية الصندوق ، نقلا عن الطبيب سماتي '' 

 .84المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد . المرجع السابق، ص 
سالف الذكر:} تتولى أمانة اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة هيئة  415-08من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة تنص 

 الضمان الاجتماعي المنشأة لديها{.
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الموظف العام في مواجهة منازعات الضمان الاجتماعيبوتغريوت عبد المليك ،  -2

قليمه القانون، كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة، سنة القانون العام ، ص 2011/2012، فرع قانون الإدارة العامة وا 
128-129. 
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القرارات المتعلقة بالزيادات وغرامات التأخير و  عتراضاتالابالإضافة إلى البث في ، 1الوفاة أو الولادة.
  2المتعلقة بالطابع المهني لحادث العمل أو المرض المهني أو وفاة المؤمن له.

 .: إجراءات سير اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق ثالثا

بناء  يوما 15تجتمع اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في دورة عادية مرة كل خمسة عشر 
( 1/2، أو من نصف )سهامن رئي بتجتمع في دورة غير عادية بطليمكن أن ، و على استدعاء من رئيسها

في ، و ، إلا بحضور أغلبية أعضائها، المحلية للطعن المسبق المؤهلةتصح اجتماعات اللجانأعضائها ولا 
تصح مداولاتها ( أيام و 8أجل لا يتعدى ثمانية ) ، تجتمع بعد استدعاء ثان فيحالة عدم اكتمال النصاب

الأغلبية تخذ اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة قراراتها بت، و عدد أعضائها الحاضرين ا لكنحينئذ منه
كما تكون قرارات  ،المرجحفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو ، و من الأصواتالبسيطة 

ليه رقم ويؤشر عتدون في سجل ي، و يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة محاضرالمسبق  اللجان المحلية للطعن
التنظيمية التي تستند تسير إلى الأحكام التشريعية و جب أن تكون هذه القرارات مبررة و يمن طرف الرئيس،و 

 3.إليها

فإن اللجنة تبث في الاعتراضات التي  08-08من القانون رقم  07المادة و  05المادة حسب و 
أن يشير إلى الطعون مكتوبة و ل شهر من تاريخ استلام العريضة ويجب أن تكون ترفع أمامها خلال أج

  .08-08من ذات القانون  8أنساب الاعتراض على القرار حسب نص المادة 

، أنه بعد أن يتم التوقيع على قرارات اللجان 415-08من المرسوم التنفيذي  7المادة كما تشير 
لمحلية للطعن المحلية المؤهلة للطعن المسبق يجب أن ترسل نسخة من هذه القرارات من طرف اللجان ا

 10المسبق إلى مدير وكالة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية في الآجال المحددة في النص القانوني بـ 
 4.أيام

 

                                                           

 . 10سليماني نسيمة، المرجع السابق، ص  -1
، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، التربص مجلس النظام القانوني لمنازعات ضمان الاجتماعيمحمد كولا،  -2

 .12، ص 2004-2003قسنطينة، الدفعة الرابعة عشر  قضاء
 ، المرجع السابق. 415-08من المرسوم تنفيذي رقم  6إلى  3أنظر المواد من  -3
 .نفسه ، المرجع415-08من المرسوم التنفيذي رقم  07أنظر المادة  -4
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 جنة الوطنية .لطعن المسبق أمام الالفرع الثاني : ال

أجل ضمان البساطة عمل المشرع الجزائري على تعديل قانون منازعات الضمان الاجتماعي من 
السعي وراء حل الخلافات بصورة ودية داخلية دون الانتقال إلى مرحلة القضاء ، فتعتبر الإجراءات و في 

اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق ، جهاز من الأجهزة التي يتم اللجوء إليها لفض النزاعات العامة 
تعلق بمنازعات الضمان من قانون الممكرر  9المادة  قبل اللجوء إلى القضاء فعدل المشرع الجزائري

تنشأ ضمن " حيث تنص هذه المادة على: ،08-08من قانون رقم  10المادة بنص  15-83الاجتماعي 
   ".كل هيئة للضمان الاجتماعي لجنة وطنية مؤهلة للطعن المسبق

 أولا : تشكيلة اللجنة المحلية الوطنية المؤهلة للطعن المسبق

د تشكيلة هذه اللجنة نصت على أن تحدي، 08-08من القانون رقم  02 فقرة 10بما أن المادة 
المؤرخ في  416-08بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم ، و ذا سيرها يرجع إلى تنظيم خاصكوتنظيمها و 

قد  تنظيمهاالوطنية المؤهلة للطعن المسبق وسيرها و  المتضمن تحديد تشكيلة اللجنة 2008ديسمبر  24
ؤهلة في يحدد هذا المرسوم تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق الم:" علىولى الأ المادة نص في 

، المنشأة ضمن كل هيئة للضمان الاجتماعي ، تطبيقا سيرهامجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها و 
فيفري  23الموافق ل:  1429عام  صفر 16المؤرخ في  08-08انون رقم من الق 10لأحكام المادة 

 1".ازعات في مجال الضمان الاجتماعيبالمنالمتعلق و  2008

السالف الذكر عدد أعضاء اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن  416-08من المرسوم رقم  2المادة تحدد 
 المسبق كما يأتي: 

 لمكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا.( عن الوزير ا1ممثل )

مجلس إدارة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية يقترحهم رئيس مجلس  ( ممثلين عن3ثلاثة )
 الإدارة.

                                                           

ديسمبر  24، الموافق لـ 1429ذي الحجة عام  26، المؤرخ في 416-08من المرسوم التنفيذي رقم  1أنظر المادة  -1
،يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، جريدة  2008

 .2009، لسنة 1رسمية رقم 
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 1( عن هيئة الضمان الاجتماعي التي يقترحهما المدير العام للهيئة المذكورة.2ممثلان )

تجدر الإشارة أنه يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق، لمدة ثلاث سنوات 
  2رار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.( قابلة للتجديد بق3)

كال نفسها للمدة المتبقية في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشو 
مسبقة المؤهلة ضمن بالإضافة إلى أنه لا يمكن أن يتم تعيين أعضاء اللجان الوطنية للطعن ال، للعهدة

 3الضمان الاجتماعي. ، المكلفة بالمنازعات في مجالاللجان الأخرى

 ثانيا : اختصاصات اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق

تختص اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق بالنظر في جميع الطعون بالاستئناف التي ترفع         
 زيادات عنستثناء تلك المتعلقة بالغرامات و ضد القرارات الصادرة عن لجان المحلية للطعن المسبق با

ا أو نهائيا عندما يساوي مبلغهت المكلفين التي تصدر ابتدائيا و الأخير المنصوص عليها في مجال التزاما
 دج. 10.000.00يفوق 

يمكن القول أن اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق تعتبر بمثابة درجة ثانية إدارية يتم اللجوء 
 إليها من أجل التسوية الداخلية للمنازعات العامة. 

 تبث اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق في الطعون المرفوعة ضد قرارات اللجان المحلية       
 4يوما ابتداء من تاريخ استلام العريضة. 30، تتخذ اللجنة قرارها في أجل ثلاثين المؤهلة للطعن المسبق

، برسالة موصى عليها طعن المسبق تحت طائلة عدم القبوليتم إخطار اللجنة الوطنية المؤهلة لل
، مقابل تسليم وصل إيداع في أجل خمسة بالإيداع عريضة لدى أمانة اللجنةمع إشعار بالاستلام أو 

يوما  60، أو في أجل رار اللجنة المحلية المعترض عليه( يوما ابتداء من تاريخ استلام تبليغ ق15عشرة )

                                                           

 .نفسه ، المرجع416-08من المرسوم التنفيذي رقم  02أنظر المادة  -1
 السابق.، المرجع 416-08م من المرسوم التنفيذي رق 03أنظر المادة  -2
 ،المرجع نفسه.  416-08من المرسوم التنفيذي رقم  12أنظر المادة  -3
 ،المرجع السابق. 08-08من القانون  10أنظر المادة  -4
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لم يتلق المعنى أي رد على عريضته، المسبق إذ ابتداء من تاريخ إخطار اللجنة المحلية المؤهلة للطعن 
    1أن يشير إلى أسباب الاعتراض على القرار.كما يجب أن يكون الطعن مكتوبا و 

 ثالثا : إجراءات سير اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق

 نةإن إجراءات سير اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق يتم بنفس كيفية إجراءات سير اللج
مدراء ، حيث يمكن للمؤمنين الاجتماعيين الطعن أو أصحاب العمل أو المحلية المؤهلة للطعن المسبق

، هيئات الضمان الاجتماعي الطعن ضد القرارات التي تصدرها اللجنة المحلية للطعن المسبق وكالات
مليون دينار جزائري  عقوبات التأخير التي يساوي مبلغها أو يفوقناء القرارات المتعلقة بغرامات و باستث

 2بحيث يتم الطعن فيها مباشرة أمام اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق.

يوما  15عشر  تجتمع اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في دورة عادية مرة كل خمس
ئها أعضا 3/2، كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو ثلثي باستدعاء من رئيسها

لة عدم اكتمال في حا، و لمؤهلة بحضور أغلبية أعضائهاتصبح اجتماعات اللجان الوطنية للطعن المسبق ا
تتخذ قرارات اللجنة و 3 يوم،، تصح اجتماعاتها بعد استدعاء ثان في أجل لا يتعدى خمسة عشرة النصاب

في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت ، و ؤهلة، بحضور أغلبية أعضائهاالوطنية للطعن المسبق الم
 .رجحمهو الالرئيس 

يؤشر محل محاضر يوقعها رئيس اللجنة ،ـوتدون في سجل خاص يرقم و  تكون قرارات اللجان
المكلفين من طرف اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق يتم تبليغ المؤمن لهم اجتماعيا و  ،عليه الرئيس

من  أيام 10، في أجل تلام بواسطة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعيبرسالة موصى عليها مع إشعار اس
  4تاريخ صدور قرار اللجان.

سواء عدم احترام إجراءات ومواعيد رفع الطعن ،وفي الأخير من المهم أن نلاحظ أنه يترتب على 
نة أمام اللجرة،على قرارات هذه الأخيعتراض عند الا المحلية المؤهلة للطعن المسبق أوكان أمام اللجنة 

كون ، تبعا لذلكمهما وعدم قبول الدعوى القضائية الوطنية المؤهلة للطعن المسبق عدم قبول الطعن أما
                                                           

 .نفسه، المرجع 08-08ن قانون رقم م 13أنظر المادة  -1
 .08الطيب سماتي، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، المرجع السابق، ص  -2
 ، المرجع السابق.416-08من المرسوم التنفيذي رقم  5أنظر المادة  -3
 ، المرجع نفسه.416-08من المرسوم التنفيذي رقم  7و  6أنظر المادة  -4
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تجدر الإشارة إلى أن جل ، و 081-08من قانون رقم  4مادة ملزمة حسب نص هذه المرحلة مسبقة و 
أن البعد عن الطابع القضائي و دة كل القرارات التي تصدر عن تلك اللجان تتميز بالطابع الإداري بعي

المشرع قيد هذه اللجان بآجال قصيرة للفصل في المنازعات العامة وهو ما يعطي للطعن المسبق الطابع 
  2الاستعجالي.

كما نشير أنه لا يترتب على إدراج الطعن المسبق وفق تنفيذ القرار المطعون فيه سواء أكان هذا 
الاجتماعي المعترض عليه أو في قرار لجنة الطعن المحلية الأخير يتمثل في قرار صندوق الضمان 

 15.3_83عليه الحال في في ظل قانون  المؤهلة للطعن المسبق عكس ما كان

في مجال  للعمال الأجراء ذات الطابع الإجرائي التسوية الودية للمنازعات ثاني:الالمبحث 
 (ذات الطابع الطبينازعات التقنية المالمنازعات الطبية و )الضمان الاجتماعي

فات التي تنشأ نتيجة تطبيق تشريعات الضمان الاجتماعي إذا كانت النزاعات العامة تشمل الخلا
من  02 المادةلنص  استناداوهذا  جتماعيالاإلا أن نطاقها لا يتسع كل الخلافات المتعلقة بالضمان 

المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي تشمل الاجتماعي:"المتعلق بمنازعات الضمان  08_08القانون 
 ".:المنازعات العامة،المنازعات الطبية،المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي

قنية ذات طابع طبي خصها المشرع كأسبقتها فالعامل الاجير تصادفه نزاعات طبية وأخرى ت
ا يختلف عن مالمشرع أقام نظام خاص به قبل اللجوء إلى القضاء، _بتسوية ودية _المنازعة العامة

وية التس المطلب الأول إلى على هذا الأساس سنتطرق إلىعامة، و طرق تسوية المنازعات الإجراءات و 
 نازعات التقنية ذات الطابع الطبي، أما المطلب الثاني إلى التسوية الداخلية للمالداخلية المنازعات الطبية

 

                                                           

الضمان الاجتماعي، الجزء الأول منازعات المؤمن له المرحلة المسبقة أو ما قبل القضائية، لعباني وفاء، منازعات  -1
 2014محاضرات لطلبة السنة ثانية ماستر، تخصص قانون اقتصادي، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، سنة 

 .18، ص  2015، 
لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون اجتماعي، كلية الحقوق  ، مذكرةمبدأ العجالة في القضاء الاجتماعيدلال جلول،  -2

 .39، ص 2016_2015والعلوم السياسة، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة ،سنة 
 .18لعباني وفاء، المرجع السابق، ص  -3
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في مجال للمنازعات الطبية للعمال الأجراء التسوية الداخلية  الأول:المطلب 
 الاجتماعيالضمان 

بين هيئات الضمان الاجتماعي نزاعات أخرى على ، و  1قد تثور بين المؤمن له أو ذوي حقوقه
ما المرضى أو القدرة على خلاف النزاعات العامة ، تلك النزاعات تتعلق بالحالة الصحية للمؤمن له لاسي

، لهذه الأسباب عمل المشرع الجزائري على أو إصابته بحادث عمل أو مرض مهنيالتشخيص، العمل و 
 .تحديد الأحكام الخاصة بالإجراءات التي تستوجب مراعاتها عند وقوع نزاع طبي 

مجال تطبيقها في )فرع لب إلى مفهوم المنازعات الطبية و على هذا الأساس سنتطرق في هذا المطو 
 رج إلى الإجراءات الإدارية التي تستلزم القيام بها من أجل فضل النزاع الطبي بطريقة ودية . أول ( ثم نع

 

 

 

                                                           

 ذوي الحقوق و هم على التوالي : 
 سنة و يعتبر أيضا أولاد مكفولين الأولاد البالغون أقل من  18البالغون أقل من  زوج المؤمن من له ، الأولاد المكفولون

سنة الذين يزاولون دراستهم ، و في حالة بداية  21سنة الذين أبرم لفائدتهم عقد تمهين ، و الأولاد البالغون أقل من  25
ثة المكفولون من الإناث، مهما تكن سنهم، الأولاد ، والأولاد المكفولين والحواشي من الدرجة الثال21العلاج الطبي قبل سنة 

مهما كان سنهم، الذين يتعذر عنهم ممارسة نشاط مأجور بسبب مرض أو عاهة، ويحتفظ بصفة ذوي الحقوق الأولاد 
المستوفون شروط السن المطلوب الذي استلزم عليهم التوقف عن التمهين أو الدراسة بسبب حالتهم الصحية، حسب نص 

، يتعلق بتأمينات  1983يوليو  2الموافق لـ  1403رمضان عام  21مؤرخ في  11-83من القانون رقم  67المادة 
، المعدلة بالمادة 1983سنة  37واستدراك جريدة رسمية رقم  1983سنة  28الاجتماعية معدل ومتمم، جريدة رسمية رقم 

 2008لسنة  4، جريدة رسمية رقم 1996يوليو سن  6الموافق  1417صفر عام  20مؤرخ في  17-96من الأمر  30
، جريدة رسمية 2011يونيو سنة  5الموافق  1432رجب عام  3مؤرخ في  08-11من القانون رقم  21والمعدلة بالمادة 

 .2011لسنة  32رقم 
 للمزيد أكثر حول ذوي الحقوق، أنظر العايب سامية ،المرجع السابق، نقلا عن:

_Article la politique de sécurité sociale en،  algérie in :population 7 ànnèe  janve/mais  

N°=01 1952  pp 17.26، revre trimestirelle de l’institut national détudes démographiques  ،  p 

26 . 
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 في مجال الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء : مفهوم المنازعات الطبيةالفرع الأول

محددا للمنازعات إلى أنه لا يوجد تعريفا دقيقا و  ، ينبغي الإشارةل أن نخوض في هذا الموضوعقب
 هو الشأن في المنازعات العامة. الطبية كما

 أولا : تعريف المنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي

حاول المشرع الجزائري أن يعطي مفهوم للمنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي في 
 ، حيث نص في مادته على ماالمتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي 08-08نصوص القانون رقم 

يقصد بالمنازعات الطبية في مفهوم هذا القانون ، الخلافات المتعلقة بالحالة الصحية للمستفيدين :"يلي
ضمان الاجتماعي ، لاسيما المرض والقدرة على العمل والحالة الصحية للمريض والتشخيص من ال

 1".كذا كل الوصفات الطبية الأخرىوالعلاج و 

يعرف المنازعات الطبية أو النزاع طبي بل قام بحصر  هنا يتبين أن المشرع الجزائري لمومن 
تجدر الإشارة أيضا لمستفيدين من الضمان الاجتماعي و أنواع النزاعات الطبية التي تتعلق بالحالة الطبية ل

، 15-85أشار إليه في القانون رقم  أن المشرع الجزائري تخلى عن مصطلح )ذوي الحقوق( الذي كان قد
، بالرغم من أنه في أغلب الأحيان ذوي الاجتماعي في المادة الرابعة منهضمان المتعلق بمنازعات ال

أو عدم قدرتهم على  2،الحقوق هم من يباشرون الاعتراض على قرارات الصندوق في حالة وفاة المستفيدين
 جراءات الاعتراض بسبب حالة صحية.مباشرة إ

نازعات الطبية، حتى لا يختلط الأمر ص تعريفا دقيقا للممن خلال ما سبق ذكره يمكن أن نستخل
 العامة.المنازعة  أنواع أخرى خاصة  مع

                                                           

 ، المرجع السابق.08-08من قانون رقم  17أنظر المادة  -1
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون مجال الضمان الاجتماعي، تسوية المنازعات الطبية في بوبريدعة عمار -2

 .10، ص 2014-2013تأمينات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة، 
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تعلقة هي تلك الخلافات أو الاعتراضات الغير م"عليه يمكن تعريف المنازعات الطبية كما يلي :و 
 التي يقدمها المؤمن لهم ضدبتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية، المتعلقة بالضمان الاجتماعي و 

 1.هيئة الضمان الاجتماعي المختصة"

له إلى  تلك الحالة التي يلجأ فيها المؤمن ، يمكن القول أن النزاع الطبي هوأكثر لتبسيط الأمرو  
ائج إلى هيئة الضمان ، ثم يقدم هذه النتتحديد نسبة عجزهالطبيب المعالج لتقدير وتحديد الحالة الصحية و 

التابع لمصالح  ذلك بتعرض المريض على الطبيب المستشاراقبة و الاجتماعي وهذه الأخيرة لها حق المر 
هيئة هو اختلاف يقوم بين المؤمن له و  من ثمة يمكن القول أن النزاع الطبيو 2 الضمان الاجتماعي،

ب على تقدير كل من الطبي ابناءالطبية للمريض) المصاب (، حول الحالة الصحية و لاجتماعياالضمان 
، على أنها تلك المتعلقة بالوصفات أو كذلك يمكن ايراد مفهوم آخر، و المستشارالمعالج والطبيب 

، الذي يصدرها مهني للصحة ي يحتمل فيها التعسف أو المجادلةالشهادات أو الوثائق الطبية الأخرى الت
ي لصالح المؤمن له بغرض الحصول على امتيازات اجتماعية غير مبررة مثل الاستفادة من الامتيازات الت

 3تمنحها هيئة الضمان الاجتماعي.

تمتاز المنازعات الطبية بخصائص تميزها عن غيرها من المنازعات الأخرى فهي مرتبطة أساسا 
وصف الحالة أولى تقتضي اللجوء إلى الطبيب المعالج كمرحلة ، و ة الصحية للمؤمن له اجتماعيابالحال

فهيئات الضمان طبية ،ا الأساسي بإجراء مراقبة بالإضافة إلى ارتباطه 4،اجتماعياالصحية، للمؤمن له 
، كما أن المنازعات الطبية تعتبر مسائلة تقنية 5الاجتماعي لا تقدم إلا بعد قيامها بإجراء مراقبة طبية

                                                           

، رسالة نيل شهادة دكتوراه في القانون تسوية المنازعات الطبية في تشريع الضمان الاجتماعي الجزائريعباسة جمال،  -1
 .10، ص 2011-2010الحقوق، جامعة وهران، الجزائر، الاجتماعي، كلية 

عجة الجيلالي، الوجيز في قانون العمل والحماية الاجتماعية، النظرية العامة للقانون الاجتماعي في الجزائر، دار  -2
 .121، ص 2005الخلدونية للنشر والتوزيع ، الجزائر، 

، مذكرة لنيل درجة الماستر في الحقوق ماعي في التشريع الجزائريالتسوية الودية لمنازعات الضمان الاجتإكرام زواد،  -3
 .35، ص 2014-2013، الجزائر، 1، قانون التأمينات، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 

طيب سماتي، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء قانون جديد، طبعة جديدة، دار  -4
 .19و 18جزائر، ص الهدى، عين مليلة، ال

 ، المرجع السابق. 08-11من قانون رقم  17معدلة و متممة بالمادة  11-83من قانون رقم  64أنظر المادة  -5
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كون النزاع الطبي ذو طبيعة تقنية فنية فهو تسويتها الاستعانة بأهل الخبرة وذوي الاختصاص و تحتاج ل
  1.تسمى بالخبرة الطبية يحتاج إلى إجراءات خاصة

 تطبيق المنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي : نطاقثانيا 

الطبية في مجال شيوع الخلافات عات الطبية لا يمكن حصره لكثرة و إن مجال تطبيق المناز 
، بموجب القانون رقم خلق نظاما للتأمينات الاجتماعية ، فعمل المشرع الجزائري علىالضمان الاجتماعي

المتمم الذي يهدف إلى لق بتأمينات الاجتماعية المعدل و المتع 1983جويلية  02المؤرخ في  8-11
عن العجز والتأمين على  التالية : التأمين على المرض، التأمين على الولادة، التأمين 2تغطية التأمينات

 3 ،الوفاة

أم ملحقين بالأجراء، أيا كان قطاع  يستفاد من هذه التأمينات كل العمال سواء كانوا أجزاءو  
 4النشاط الذي ينتمون إليه.

 مين على المرضأالت :أ

ريف العناية الطبية هي التكفل بمصاو  5تشمل أداءات التأمين على المرض الأداءات العينية
، فهي عبارة عن منح ذوي حقوقه أما الأداءات النقديةاجتماعيا و جية لصالح المؤمن له العلاالوقائية و و 

 6ة يومية للعامل الأجير الذي يضطر إلى التوقف مؤقتا عن عمله بسبب المرض.يتعويض

 

 
                                                           

طيب سماتي، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء قانون جديد، المرجع السابق،  -1
 .23ص

 ، المرجع السابق.11-83 أنظر المادة الأولى من القانون رقم -2
 ، المرجع نفسه.11-83من القانون رقم  2أنظر المادة  -3

الأجراء: هم العمال الذين يعملون في مؤسسات العمومية أو الخاصة التابعة لقواعد القانون الخاص، نقلا عن  العمال
عباسة جمال، تسوية المنازعات الطبية في قانون الضمان الاجتماعي الجزائري والمقارن، دار حامد، الطبعة الأولى 

 .56، ص 2005
 لمرجع نفسه.، ا11-83من القانون رقم  3أنظر المادة  -4
 .السابق، المرجع 08-11القانون رقم من  4، المعدلة بموجب المادة 11-83من القانون رقم  8أنظر المادة  -5
 ، المرجع السابق.17-96من الأمر رقم  3، المعدلة بموجب المادة 11-83من القانون رقم  7أنظر المادة  -6
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 التأمين على الولادة ب:

لة المصاريف المترتبة عن ت العينية التي تتمثل في كفاءا، الأداتشمل أداءات التأمين على الولادة
ة يومية للمرأة يغ تعويضت النقدية التي تعبر عن دفع مبالءاتبعاته بالإضافة إلى الأداوالوضع و  الحمل

نسبة التعويضات اليومية التي تقدر و  1،لبب الولادة إلى الانقطاع عن العمالتي تضطر بسالعاملة و 
جر اليومي بعد من الأ % 100ضاها، المرأة العاملة التي اضطرت لتوقف عن العمل بسبب الولادة اتتق
 2الضريبة.قتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي و ا

 التأمين عن العجز ج:

طره العجز إلى الانقطاع عن ، منح المعاش للمؤمن له الذي يضيستهدف التأمين عن العجز
  3.العمل

 التأمين عن الوفاة :د

 4.منحة الوفاة حقوق المؤمن له اجتماعيا المتوفي، منيستهدف التأمين على الوفاة إفادة ذوي 

 

 

                                                           

 ، المرجع السابق.11-83من القانون رقم  23المادة  أنظر -1
ما يلي:'' لا يجوز منح أداءات التأمين على الولادة ما لم يتم الوضع على يد  11-83من القانون رقم  24تنص المادة 

 طبيب أو مساعدين طبيين مؤهلين، ما عدا ما خالف ذلك لأسباب قاهرة".
 ، المرجع السابق.17-96من الأمر رقم  11المعدلة والمتممة بالمادة  11-83من القانون رقم  28أنظر المادة  -2
 المرجع السابق. 11-83من القانون رقم  36إلى  31أنظر المواد من  -3
 ،المرجع نفسه. 11-83من القانون رقم  47أنظر المادة  -4

الأثر المترتب عن الإصابة، وما إذا  تجدر الإشارة أن التعويضات النقدية ) الحقوق المالية ( وتختلف هذه الحقوق حسب
كان عجز مؤقتا أو دائما أو وفاة، و في إشارة سريعة إذا أدت إصابة العامل إلى استحالة ممارسته لعمل وتعرض لانقطاع 
أجره فإن المؤسسة العامة للتأمينات تلتزم بتعويضه عن أجره خلال فترة انقطاعه عن العمل، نقلا عن محمد بن أحمد بن 

الصالح، '' التأمينات الاجتماعية بين المفهوم والمخاطر والتطور والآثار دراسة تطبيقية على المملكة العربية  صالح
السعودية '' مؤتمر '' التأمينات الاجتماعية بين الواقع و المأمول '' مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة 

 .2002الأزهر، أكتوبر 
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في الضمان للعمال الأجراء إجراءات التسوية الإدارية للمنازعات الطبية  الفرع الثاني:
 الاجتماعي

فإذا  ذلك حسب الحالة الطبية للمؤمن له،جرائين مختلفين و زعات الطبية، بإالداخلية للمناترتبط التسوية 
رض ، أو العجز الناتج عن الممرض مهنيجز ناجم عن حادث عمل أو كانت الحالة الصحية تتعلق بع
، أما إذا نزاع تسمى اللجنة الولائية للعجز، فإن الجهة التي تنظر في الفي إطار التأمينات الإجتماعية

 .لات أخرى فإن الأمر يتطلب الخبرة الطبيةاتعلق الأمر بح

نص المادة جاء في  ا ماوهذ، 1أن لكل واحد منهما خصوصياتهعتبر كلا الإجرائين درجة أولى وأخيرة ،و ي
 2نازعات في مجال الضمان الإجتماعيالمتعلق بالم 08_08رقم من القانون  18

 ةأولا : الخبرة الطبي

،حول نتائج المعاينات الطبية ،  هيئات الضمان الإجتماعيديد من الخلافات بين المؤمن له و ثور الع
يستثنى من إجراءات  فتصدر الهيئة قرار رفض يكون بموجبه للمؤمن له حق طلب الخبرة الطبية ، وما

 .الخبرة الطبية هي حالات العجز

 أ: تعريف الخبرة الطبية

 : هي الخبر أي النبأ، والخبير هو العالم بالشئ. الخبرة  لغة-

يتم اللجوء إليها إذا اقتضى الأمر لكشف دليل أو تعزيز فهي طريقة من طرق الإثبات  :أما اصطلاحا-
والتحديد الدقيق  ،حكيم الطبي التخصصي لتقديم المرضأيضا على أنها نوعا من الت وعرفت ،3أدلة قائمة

 4.ج عن الحادث أو المرض محل النزاعللأضرار أو العجز النات

                                                           

 .30سوية المنازعات الطبية في قانون الضمان الإجتماعي ) الجزائري و المقارن(، المرجع السابق، صعباسة جمال، ت -1
على أنه:"تسري الخلافات المتعلقة بالمنازعات الطبية حسب الحالة، عن  08_08من القانون رقم  18تنص المادة  -2

 بقا لأحكام هذا القانون".طريق اجراء الخبرة الطبية  أو في إطار لجان الولائية المؤهلة ، ط
 .09بوبريدعة عمار، المرجع السابق، ص  -3
بلعباس حليمة، آليات فض المنازعات في مجال الضمان الإجتماعي، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون  -4

 .28، ص 2014_2013، السنة الجامعية 1التأمينات، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 
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 ب: أهداف الخبرة الطبية

 1.للمؤمن له من قبل الطبيب المعالج الأراء حول الوصفات التي تعطىديم تق

وحقوقهم في الإستفادة عين الإعتبار التبريرات الطبية مع الأخذ بلى العمل تقديم الأراء حول مدى قدرتهم ع
أو نقدية متعلقة اء أكانت عينية متعلقة بعلاجهم سو ن الإجتماعي، من الأداءات التي تمنحها هيئة الضما

 2.ذلك وفق ما يقضي به القانونو  ،بسبب عجزهمعن أجرهم المفقود بمقدار التعويض 

  3يدين من الضمان الإجتماعيتقديم الأراء حول الأعمال الطبية المتعلقة بالحالة الصحية للمستف

 ج : إجراءات طلب الخبرة الطبية

 ، وذلك بمقتضى طلب يتقدم سريعةبإجراءات بسيطة و ، ان الإجتماعيتتميز الخبرة الطبية في مجال الضم

ستشار للهيئة من قبل هذه بعد إشعاره بقرار الطبيب المله إلى هيئة الضمان الإجتماعي  به المؤمن
 4.الأخيرة

بالتالي هذا ، و صدر عنها غير مقبول ، وأن ماالاجتماعيبمثابة تكليف لهيئة الضمان الطلب  يعتبرو 
 5ذلك كدرجة أولى وأخيرة.و  لطبية عن طريق الطبيب الخبيرالخبرة االقرار محل طعن أمام 

 : طلب الخبرة الطبية 1
 حسب ما جاء في قانون المنازعات المتعلقة بالضمان الإجتماعي فإن طلب الخبرة يقدم بالشروط الآتية :

من تاريخ استلام تبليغ قرار هيئة الضمان  إبتداءايوما  15قبل المؤمن له في أجل  الطلب يقدم من
 الإجتماعي.

                                                           

 .28رجع السابق، ص بلعباس حليمة، الم -1
الجزائري  لمخاطر المضمونة في قانون التأمينات الإجتماعية ) دراسة مقارنة بين القانونازرارة صالحي الواسعة،  -2

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية الحقوق،  جامعة منتوري،السنة (والقانون المصري
 .289 ، ص2007ـ/2006الجامعية 

 .28بلعباس حليمة، المرجع السبق، ص  -3
 .30عباسة جمال، تسوية المنازعات الطبية في قانون الضمان الإجتماعي ) الجزائري والمقارن (، المرجع السابق، ص  -4
 .31عباسة جمال، المرجع نفسه، ص  -5
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 .ادر عن الطبيب المعالجالص ، ومرفقا بالتقريرطلب الخبرة يجب أن يكون مكتوبا

، أو يودع لدى مصالح هيئة الضمان بالإستلاماسطة رسالة موصى عليها مع إشعار يرسل الطلب بو 
 1.لإجتماعي مقابل وصل إيداعا

 مهام : تعيين الخبير و  2

يعين :"يلي ما متضمن منازعات الضمان الإجتماعيال 08-08من القانون رقم  21نص المادة  جاء في
هيئة ، و مساعدة طبيب  المعالج من جهةالطبيب الخبير بإتفاق مشترك بين المؤمن ل  إجتماعيا ب

 الضمان الإجتماعي من جهة أخرى 

الوزارة من قبل الوزارة المكلفة بالصحة و يختار الطبيب الخبير من بين قائمة الأطباء الخبراء المعدة 
المكلفة بالضمان الإجتماعي بعد الإستشارة الملزمة لمجلس أخلاقيات الطب ، تحدد شروط وكيفيات 

 ."التسجيل في قائمة الأطباء الخبراء ، وكذا حقوقهم وواجباتهم عن طريق التنظيم

يجب على هيئة الضمان الإجتماعي أن تباشر إجراءات الخبرة يلي :" وجاء أيضا من نفس القانون ما
ثلاثة  اجتماعيا، وتقترح كتابيا على المؤمن ل  أيام إبتداءا من تاريخ إيداع الطلب 08الطبية في أجل 

حت إلا أصب ،أعلاه 21لمنصوص عليها في المادة أطباء خبراء على الأقل مذكورين في القائمة ا
 2 ملزمة برأي الطبيب المعالج"

 تشف ما يلي:من خلال هاتين المادتين نس

، وجب على هذه الأخيرة من له لدى هيئة الضمان الإجتماعيعند إيداع طلب الخبرة الطبية من قبل المؤ 
 أيام، إبتداءا من تاريخ إيداع الطلب. 08ات الخبرة الطبية في أجل أن تباشر إجراء

دة من قبل الطبيب المعالج من بمساعلمشترك بين المؤمن له إجتماعيا و الطبيب الخبير يعين بالإتفاق ا
 ة الضمان الإجتماعي من جهة أخرى.، وبين هيئجهة

 أطباء خبراء على الأقل للمؤمن له، بموجب اقتراح مكتوب.تقدم الهيئة ثلاث 

                                                           

 ، المرجع السابق.08_08ن القانون م 20ـ أنظر المادة 1
 السابق.، المرجع 08_08القانون  من 22أنظر المادة  -2
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ارة الوز إعدادها من قبل الوزارة المكلفة بالصحة و  تم ، هذه القائمةمذكرون في قائمةالخبراء المقدمون 
 رة الملزمة لمجلس أخلاقيات الطب.ستشابعد الإو  ،المكلفة بالضمان الإجتماعي

ذلك فضه للأطباء الخبراء المقترحين و ، يجب عليه أن يعلن قبوله أو ر قديم الإقتراح المكتوب للمؤمن لهبت
 سابقة الذكر.  21رد في المادة أيام،  تحت طائلة سقوط حقه الوا 08في أجل 

متناعه عن الرد فإنه يلتزم بقبول الطبيب الخبير المعين تلقائيفي حالة سكوته و  ا من طرف هيئة الضمان ا 
هيئة تعين تلقائيا الطبيب الخبير ، فإن اللإتفاق حول إختيار الطبيب الخبيرفي حالة عدم او 1،الإجتماعي

في ا يكون تلقائي، والتعيين احها من قبل الهيئة شرط أن لا يكون من ضمن القائمة الأولى التي سبق إقتر 
 2.يوما إبتداءا من تاريخ إيداع طلب الخبرة الطبية 30أجل 

 المتضمن منازعات الضمان الإجتماعي فإنه : 08_08من القانون  28حسب المادة 

الاستجابة بدون مبرر لإستدعاءات في الخبرة الطبية في حالة رفض  اجتماعياالمؤمن ل   يسقط حق"
 الخبير"

 تلتزم هيئة الضمان الإجتماعي تجاه الطبيب الخبير بتقديم ملف يتضمن :

مهمة الطبيب  ،ملخص المسائل موضوع الخلاف ،المستشار رأي الطبيب ،رأي الطبيب المعالج -
 3الخبير

 

                                                           

:"يتعين على المؤمن له إجتماعيا، تحت طائلة سقوط حقه الوارد  نفسه، المرجع 08_08من القانون  23أنظر المادة  -1
بقبول   أعلاه، قبول أو رفض الأطباء الخبراء المقترحين في أجل ثمانية أيام، يلزم المؤمن له إجتماعيا 21في المادة 

 الخبير المعين تلقائيا من طرف هيئة الضمان الإجتماعي في حالة عدم الرد".
، المرجع نفسه :"تعين هيئة الضمان الإجتماعي تلقائيا وفوريا الطبيب الخبير من 08_08من القانون  24أنظر المادة  -2

ن سبق إقتراحهم، إذا لم يحصل إتفاق حول قائمة الخبراء الطبيين، على ألا يكون الطبيب الخبير المعين من  بين الذي
 أعلاه في أجل ثلاثين يوما إبتداءا من تاريخ إيداع طلب الخبرة الطبية". 21إختيار الطبيب الخبير وفقا للمادة 

 ، المرجع نفسه.08_08من القانون  25أنظر المادة  -3
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القيام بالفحوصات اللازمة للتأكد من الخبير، معاينة حالة المصاب و يب بناءا على هذا يتعين على الطبو 
، ويلتزم أيضا بالإجابة على عناصر موضوع الأسئلة المطروحة صابات التي يعاني منها المؤمن لهالإ
 1.بالسر المهنيليه ضمن قرار تعيينه دون تجاوزها، كما يلتزم ع

يداع إبتداءا من تاريخ  يوما 15في أجل جتماعي الضمان الإ تقريره لدى هيئة يتعين على الطبيب الخبيرا 
 2.ترسل نسخة من التقرير إلى المؤمن له إجتماعيا، و إستلامه للملف المذكور أعلاه

 د: نتائج الخبرة الطبية

تلتزم هيئة الضمان الإجتماعي بتبليغ نتائج تقرير الخبرة الطبية إلى المعني خلال العشرة أيام الموالية 
 3.لمتضمن منازعات الضمان الإجتماعيفي القانون ا، وهذا حسب ما جاء لامهلإست

طبية ملزمة ، بأن النتائج الصادرة نتيجة الخبرة المن نفس القانون 02فقرة  19جاء في نص المادة 
 للأطراف بصفة نهائية.

 ثانيا : لجنة العجز الولائية المؤهلة

في وهذا ، لصادرة عن هيئة الضمان الإجتماعيالقرارات اجهة تظلم ضد تعتبر اللجنة الولائية للعجز 
عجز الناتجة عن عمل أو مرض وهي حالات ال ،كون فيها الإختصاص للخبرة الطبيةالحالات التي لا ي

                                                           

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في القانون العام،تخصص مراد بسمة، الموظف العام ومنازعات الضمان الإجتماعي -1
 .51، ص 2016_2015إدارة عامة، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، السنة الجامعية 

 ، المرجع السابق.08_08من القانون  26أنظر المادة  -2
 جتماعي.، المتعلق بمنازعات الضمان الإ08_08من القانون  27أنظر المادة  -3

تكون تكاليف الأتعاب المستحقة للأطباء الخبراء المعينين لإجراء الخبرة على نفقة هيئة الضمان الإجتماعي، إلا إذا أثبت 
الطبيب الخبير وبشكل واضح أن طلب المؤمن له إجتماعيا غير مؤسس، ففي هذه الحالة تكون تكاليف الأتعاب المستحقة 

من القانون  29غ الأتعاب المستحقة على حساب هذا الأخير، نقلا عن المادة على حساب هذا الأخير، ويحدد مبل
 ، المتضمن منازعات الضمان الإجتماعي.08_08
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وتوكل إليها مهام معينة  حيث تكون لها تشكيلة خاصة، أ هذه اللجنة على مستوى كل ولايةتنشو  ،مهني
 1.وفقا لإجراءات محددة

 أ: تشكيلة لجنة العجز الولائية

تنشأ لجنة :"الضمان الإجتماعي على مايلي المتضمن منازعات 08_08من القانون  30المادة تنص 
تنظيمها وسيرها عن طريق أغلب أعضائها أطباء، تحدد تشكيلة هذه اللجنة و  ،عجز ولائية مؤهلة

 التنظيم".

يحدد هذا المرسوم "الذي ينص في مادته الأولى : 73_09وبناءا على هذا صدر المرسوم التنفيذي رقم 
، تطبيقا لأحكام لضمان الإجتماعي وتنظيمها وسيرهاتشكيلة لجنة العجز الولائية المؤهلة في مجال ا

سنة فبراير  23الموافق  1429صفر عام  16المؤرخ في  08_08من القانون رقم  30المادة 
 2".والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي 2008

 تحدد تشكيلة لجنة العجز الولائية المؤهلة كالأتي :

 ممثل عن الوالي ، رئيسا .

رأي المجلس الجهوي لأدبيات بعد أخذ لاية السكان للو ان خبيران يقترحهما مدير الصحة و طبيب
 الطب.

يقترحهما مينات الإجتماعية للعمال الأجراء،الصندوق الوطني للتأ، ينتمي الأول إلى طبيبان مستشاران
 مديران العامان لهاتين الهيئتين.ال

 ممثل عن العمال الأجراء تقترحه المنظمة النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية.    

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون التسوية القضائية في مجال الضمان الإجتماعيلطيفة زرافة،  -1
في حالة صدور قرار يتنافى مع  .46، ص 2014_2013معية ، السنة الجا1التأمينات،كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 

 دستورية القانون من طرف الهيئة، فإنه يحق لكل ذي مصلحة أن يطعن في القرار أمام القضاء الإداري.
، يحدد تشكيلة لجنة 2009فبراير سنة  07الموافق ل  1430صفر 11، مؤرخ في 73_09أنظر المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .2009، سنة 10الولائية المؤهلة في مجال الضمان الإجتماعي وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية عدد العجز 
العجز :هو عدم القدرة على العمل، فهو حالة تصيب الإنسان في سلامته الجسدية، فتؤثر على قواه البدنية ومقدرته عن 

الشخص السليم المعافى، ويتم تقدير مدى العجز بواسطة القيام بعمله ويقاس مدى فقد القدرة عن العمل، وبالنظر إلى 
 .255جداول تحديد الإصابة الجسدية ونسبة العجز المقابل لها، نقلا عن زرارة صالحي الواسعة،المرجع السابق، ص 
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 1.غالهاص من شأنه أن يساعدها في أشكما يمكن للجنة العجز ان تستدعي كل شخص مخت    

ير المكلف بالضمان وهذا بموجب قرار من الوز  ،سنوات قابلة للتجديد 03تقدر مدة عضويتهم ب
، فإنه يتم إستخلافه للمدة من ن أحد أعضاء لجنة العجز الولائيةفي حالة إنقطاع العضوية م، و الإجتماعي

 2.العهدة

 ام لجنة الولائية المؤهلة للعجزب: مه

ئة الضمان بالنظر في الخلافات الناتجة عن القرارات الصادرة عن هي تختص لجنة العجز الولائية
يترتب عن عمل أو مرض  مهني، الناتجزئي ، الكلي أو الجالتي تتمثل في حالة العجز الدائمو  ،الإجتماعي
مراجعة حالة العجز في إطار التأمينات ، و الة قبول العجز، وكذا درجته، بالإضافة إلى حريع عنه منح

 3.الإجتماعية

تجتمع لجنة العجز الولائية المؤهلة في دورة عادية بمقر الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات 
، غير أنه يمكن أن تجتمع في ستدعاء من رئيسها، وهذا بإعمال الأجراء مرة واحدة في الشهرالإجتماعية لل

 4دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو ثلثي أعضاءها.

طة من أصوات الأعضاء ، تتخذ بالأغلبية البسيعن لجنة العجز الولائية المؤهلة ارات الصادرةالقر 
  ،الحاضرين

  5.يكون صوت الرئيس مرجحافي حالة تساوي عدد الأصوات و 

 زأمام اللجنة الولائية للعج ج: إجراءات التسوية الداخلية
                                                           

 ، المرجع السابق.73_09من المرسوم التنفيذي  02أنظرالمادة  -1
 جع نفسه.، المر 73_09من المرسوم التنفيذي  03المادة  -2
 ، المرجع السابق.08_08من القانون  31أنظرالمادة  -3
التي تحدد تشكيلة لجنة العجز الولائية وتنظيمها وسيرها في الضمان  73_09من المرسوم التنفيذي  04أنظر المادة  -4

 الإجتماعي.
مال النصاب تصح إجتماعاتها تصح إجتماعات لجنة العجز الولائية المؤهلة بحضور أغلبية أعضاءها، وفي حالة عدم إكت

فقرة  04بعد إستدعاء ثان مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين، وذلك في أجل لايتعدى خمسة عشرة يوما،نقلا عن المادة 
 ، الذي يحدد تشكيلة لجنة العجز الولائية المؤهلة، المرجع نفسه.73_09من المرسوم  03

 المرجع نفسه.، 73_09من المرسوم التنفيذي  05أنظر المادة  -5
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اشرة دون ــــعلقة بالعجز مبـــل في الخلافات المتـــالفص، مهمة ع الجزائري للجنة العجز الولائيةل المشر ــــأوك
 .راءات الخبرة الطبيةــــــء إلى إجاللجو 

لتباشر و  1،قررريق التعويضات المــــــــــــــــا للوقت نظرا لحاجة المصاب إلى التكفل به عن طــــــــــــــــــهذا ربحو  
 اللجنة إجراءاتها وجب مايلي :

بليغ قرار هيئة الضمان يوما إبتداءا من تاريخ إستلام ت 30، في أجل المؤمن له إخطارها من قبل -
 2.الإجتماعي

الطبيب المعالج، وبرسالة موصى  مرفق بتقرير العجز الولائية يكون بطلب مكتوب إخطار لجنة -
 3.دى أمانة اللجنة مقابل وصل إيداع، أو يتم الإيداع لمها مع إشعار بالإستلاعلي

الطبيب الخبير إلى فحص  ، من تعيينز الحق في القيام بجميع التدابيرالولائية للعجللجنة  -
 وفق ما ام بالتحريات التي تراها ضروريةيمكنها أيضا القيالمريض وطلب فحوصات تكميلية و 

 4.المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي 08_08من القانون  32المادة جاء في 
تداءا من تاريخ ، إبيوما 60ت المعروضة عليها في أجل للعجز تبت في الإعتراضا اللجنة الولائية -

 5.إستلامها العريضة
ما إبتداءا من تاريخ صدور يو  20في أجل للعجز بتبليغ القرار للمؤمن له تلتزم اللجنة الولائية  -

معتمدة  مراقبة ، ويكون هذا بموجب رسالة موصى عليها مع وصل إستلام أو بواسطة عونالقرار
 6.للضمان الإجتماعي

، وتقدر آجال الطعن ب بل للطعن أمام جهات قضائية مختصةماتصدره اللجنة الولائية للعجز قا -
 7.ءا من تاريخ إستلام تبليغ القراريوما إبتدا 30

                                                           

لطرش رشيدة، التامينات الإجتماعية على ضوء الممارسة القضائية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر في  -1
 .39، ص 2015_2014، السنة الجامعية 1القانون،اختصاص تأمينات، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 

 سابق.، المرجع ال08_08من القانون  33أنظر الفقرة الأولى من المادة  -2
 .السابق ، المرجع 08_08من القانون  33أنظر الفقرة الثانية من المادة  -3
 ، المرجع نفسه.08_08من القانون  32أنظر المادة   -4
 .نفسه، المرجع 08_08من القانون  31أنظر الفقرة الرابعة من المادة  -5
 ، المرجع نفسه.08_08من القانون  34أنظر المادة  -6
 ، المرجع نفسه.08_08من القانون  35المادة  أنظر -7



 للعمال الأجراء التسوية الودية لمنازعات الضمان الاجتماعي            الفصل الأول                 

35 

 

بشكل إلا إذا أثبت الطبيب الخبير و  ،يى عاتق هيئة الضمان الإجتماعتقع كامل المصاريف عل -
 1.ا يتحمل هذا الأخير كامل الأتعابر مؤسس فهنفيه بأن طلب المؤمن له غي ضح لاريبوا

والذي في الميعاد المنصوص عليه قانونا قرارها بلم تبلغ اللجنة الولائية للعجز المؤمن له  في حالة -
يوما إبتداءا من تاريخ صدور القرار، فإن المؤمن له يتوجه إلى القضاء وذلك في  20يتمثل في 

ذا أصدرت قرارها بعد فوات الأجل،، و وما تحسب من يوم إيداع الطعني 80أجل  صدر  يعتبر ماا 
 .2يحتج به أمام القضاء لااللجنة قرار باطل وعديم الأثر و  عن

في مجال الضمان  المطلب الثاني :التسوية الودية للمنازعات التقنية ذات الطابع الطبي
 الاجتماعي.

عجز الناتجة ، يخضع للجنة الولائية في حالات الالمؤمن له على قرارات اللهيئة اضسبق القول بأن إعتر 
لكن عندما يتعلق الأمر  ،لإعتراض يكون أمام الخبرة الطبيةعدا ذلك ا وفيما عن عمل أو مرض مهني،

ا ، فمللأطباءالمهني دمات متعلقة بالنشاط الأشخاص الذين يقدمون خالنزاعات التي تكون بين الهيئة و ب
 السبيل إلى فضها؟

إجراءات  ، وجعل لها المنازعات التقنية ذات الطابع الطبيعلى مثل هذه النزاعات تسمية :أطلق المشرع 
المنازعات التقنية ذات الطابع  وعليه سنتطرق إلى مضمون ،كل ذي حق حقه استفاءخاصة من أجل 

الداخلية لتسوية المنازعات التقنية ذات ، أما الفرع الثاني سيكون بعنوان :الإجراءات كفرع أولالطبي 
 لطبي في مجال الضمان الإجتماعي.الطابع ا

 الفرع الأول : مضمون المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي

، إضافة وكذلك جزائيا ،فقهيا ،يافرع إلى تعريف المنازعات التقنية تعريفا قانونسنتطرق من خلال هذا ال
 .خصائص هذه النزاعاتإلى نطاق و 

 

                                                           

 .، المرجع نفسه08_08من القانون  36أنظر المادة  -1
 .83عباسة جمال، تسوية المنازعات الطبية في قانون الضمان الإجتماعي)الجزائري والمقارن(، ص  -2

يوما التي يمنحها القانون للجنة من أجل إصدارها القرار، يضاف إليها آجال تبليغ  60يوما كالأتي:  80يتم حساب اجل 
 .83يوما، نقلا عن عباسة جمال، المرجع نفسه ،ص  20القرار وهو 
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 ازعات التقنية ذات الطابع الطبيأولا : تعريف المن

، الخلافات طابع الطبي في مفهوم هذا القانونمن الناحية القانونية فإنه يقصد بالمنازعات التقنية ذات ال
متعلقة بالنشاط المهني للأطباء الخدمات الشأ بين هيئات الضمان الإجتماعي ومقدمي العلاج و التي تن

الإقامة في المستشفى أو في و  ،ة بطبيعة العلاجالمتعلقوجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين و والصيادلة ، 
 1.العيادة

، غير أنه لم قوعهامكان و ، و زعات التقنية، كيفية نشوئها، وسبب حدوثهايبين هذا التعريف المقصود بالمنا
التي تثقل كاهل هيئات الضمان  نوعية الممارسات الطبية التي تدخل في دائرة التجاوزاتيبرز طبيعة و 

 2.الإجتماعي المعنية بنفقات إضافية غير متوقعة

عات  التي تثور تلك المناز وجاء التعريف من الناحية الفقهية من قبل الأستاذ بن صاري ياسين وهي :} 
، وكثيرا الوصفات الطبية المقدمة للمؤمنين، حول بعض الأطباء بمختلف تخصصاتهممابين الصناديق و 

الذي ينتج عن  ضرر مالي للصندوق الغش والتعسف الصادر عن الأطباء و ما يرتبط هذا النزاع بحالات 
 3.{يصعب على هذا الأخير إسترجاع  

يئات الضمان الإجتماعي المعنية وأصحاب } الخلافات التي تقع بين ه:أما بالنسبة للتعريف الجزائي فهي
للمؤمنين لخدمات أو الأعمال الطبية الأخرى بمناسبة تقديم العلاجات أو ا، المهن التابعة لجهاز الصحة

لمعدنية والتي العلاج بالمياه ا محطات ، أو الإستشفائية او العيادات الطبية في الإقامات الاجتماعيين
 4 {دية لهذه الهيئاتتجاوزات تترتب عليها نفقات غير عاتنجم عنها أخطاء و 

 

                                                           

 ، المرجع السابق.08_08من القانون  38أنظر المادة  -1

المرجع السابق. على ما يلي: }تختص المنازعات التقنية بكل النشاطات  15_83من القانون الملغى  05تنص المادة 
 الطبية ذات العلاقة بالضمان الإجتماعي{.

*هذا التعريف أنتقد كونه جاء مبهما وغير واضحا، لأن أغلب المنازعات المتعلقة بالضمان الإجتماعي لها علاقة من قريب 
الفات المرتكبة عند مزاولة النشاط الطبي التي تترتب عنها المنازعات التقنية أو بعيد بالنشاط الطبي، كما أنه لم يحدد المخ

 .201.نقلا عن بوتغريوت، المرجع السابق، ص 
 .203بوتغريوت عبد المليك، الموظف العام في مواجهة منازعات الضمان الإجتماعي، المرجع نفسه، ص  -2
 .94، ص 2004شريع الجزائري، دار هومة  الجزائر، بن صاري ياسين، منازعات الضمان الإجتماعي في الت -3
 .206بوتغريوت عبد الماليك، المرجع السابق، ص  -4
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 المنازعات التقنية ذات الطابع الطبيثانيا : نطاق تطبيق 

المتضمن منازعات الضمان الإجتماعي، فإن  08_08من القانون  39المادة إستنادا إلى ماجاء في نص 
  ،ت التي تقدم خدمات طبيةالجهانطاق المنازعات التقنية تنحصر في التجاوزات الصادرة عن 

 1.فقات إضافية غير مستحقة تسبب خسائر مادية لهيئة الضمان الإجتماعيعنها نالتي تترتب و 

 ثالثا : خصائص المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي

 40و 38تحديدا في مواده علق بمنازعات الضمان الاجتماعي و المت 08_08حسب ما جاء في القانون 
 فإن المنازعات التقنية لها الخصائص التالية :

 أ : المنازعات التقنية تتعلق بكل النشاطات الطبية ذات العلاقة بالضمان الإجتماعي

، أو في إطار حوادث اعيةهيئة الضمان الإجتماعي تمنح أداءات للمؤمن له في إطار التأمينات الإجتم
عمال طبية غير مستحقة جراء أنا أن الهيئة تدفع أموال طائلة و ، وما قد يقع أحياالأمراض المهنيةالعمل و 
، مما يترتب عليه لجوء هيئة الضمان الإجتماعي إلى اللجنة مشروعة أو منافية لأخلاقيات الطبغير 

 2.التقنية بصدد عرض النزاع عليها

                                                           

، المرجع السابق:"تنشأ لجنة التقنية ذات الطابع الطبي لدى الوزير المكلف 08_08من القانون  39أنظر المادة  -1
ات التي ترتب عنها نفقات إضافة لهيئة الضمان بالضمان الإجتماعي ، تكلف بالبث إبتدائيا و نهائيا في التجاوز 

 الإجتماعي".
 للتوسع أكثر، أنظر إلى :

_Décret exécutif N=05_257 du 13 joumada ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005، portant 

modalites détublssement de la nomenclature générale de la tarification desactes professionnels، des 

medecins، des pharnaciens، des chirurgins dentistes et des auxiliaires médicaux. 

_ Droit de la sécurité sociale، Receil de textes législatifs et reglementaires 7 édition psa chéraga، 
alger، 2014، p443  . 

 .39ص  بعلباس حليمة، المرجع السابق، -2
الأعمال الطبية :يقصد بها تلك المرتبطة بالنشاط المهني للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين، سواء 
ذلك داخل المستشفيات أو العيادات العمومية أو الخاصة، المدنية منها والعسكرية، المتخصصة او متعددة الإختصاصات، 
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في إطار ب : المنازعات التقنية هي نوع من الوقاية التقنية على الأعمال الطبية المقدمة 
 تقديم العلاج

ة ، بمثابة نوع من الرقابة البعدية للأعمال الطبية المقدمالطابع الطبي اللجنة التقنية ذاتيعتبر عمل 
التي ترتبت العلاج و  مطابقتها للقانون، فالتجاوزات التي يرتكبها مقدموحول مدى شرعيتها و للمؤمن له 

رير ، تخضع لإجراءات تحري معمقة وكذا إصدار تقاجتماعيعنها نفقات إضافية لهيئة الضمان الإ
 1.كذلك مبالغ النفقةطبيعة التجازوات و  مفصلة حول

 زعات تختص بها لجنة تقنية وطنيةج: منا

مان الإجتماعي ضد الممارس الطبي يميز هذه المنازعات أنها ترفع من طرف المدير العام لهيئة الض ما
بالضبط لدى الوزارة المكلفة مستوى المركزي و اللكائن مقرها على واذات الطابع الطبي  أمام اللجنة التقنية

بالنسبة للإختصاص و 2،المنازعات الطبيةمالا نجده في المنازعات العامة و هذا و  ،بالضمان الإجتماعي
، عكس المنازعات العامة التي يكون فيها محليا بالنسبة للطعن ي للمنازعات التقنية فيكون وطنياالإقليم

 3حالات العجز.و يا عندما يتعلق الأمر بالخبرة الطبية يكون محل، و بق ووطنيا في الدرجة الثانيةمسلا

 د : منازعات غير قابلة للطعن القضائي

تكلف اللجنة :"أنهالمتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي على  08_08من القانون  40المادة تنص 
إضافية لهيئة نهائيا في التجاوزات التي تترتب عنها نفقات بي بالبت إبتدائيا و التقنية ذات الطابع الط
 الضمان الأجتماعي".

                                                                                                                                                                                     

دنية أو بمياه البحر، أو في مراكز صناعة الأعضاء البديلة. نقلا عن بوتغريوت عبد او في مراكز العلاج بالمياه المع
 .208الماليك، المرجع السابق، ص 

سماتي الطيب، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الإجتماعي على ضوء القانون الجديد، المرجع السابق،ص  -1
183. 

 .183سماتي الطيب، المرجع نفسه، ص  -2
 .183سماتي الطيب، المرجع نفسه، ص  -3
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جنة التقنية ذات يفهم من هذا النص أن المشرع ألزم هيئة الضمان الإجتماعي بالتظلم الإداري لدى الل
ة أشهر يكون هذا البث قطعيا في غضون ثلاث، و ب تجاوزات الممارسين الطبيينذلك بسبو  ،الطابع الطبي

 الموالية لتاريخ الإخطار

 1أي طعن قضائي محله الرفض شكلا لأنه مخالف لما جاء في النصوص القانونية. وأن

 اعيلتقنية في مجال الضمان الاجتممنازعات االالفرع الثاني : الإجراءات الودية لتسوية 

لقد أسند المشرع الجزائري مسألة تسوية النزاعات التي قد تثور بشأن تقصير الأطباء الممارسين 
في إطار العلاقات التي تربطهم بهيئات الضمان الاجتماعي أثناء قيامهم بفحص المؤمن بمناسبة تدخلهم 

مختصة التي يمكن الطعن قي قراراتها أمام الجهة القضائية الإلى لجنة تسمى اللجنة التقنية و  لهم اجتماعيا
سيرها فية عرض النزاع على هذه اللجنة وبالإضافة إلى الإجراءات وفيما يلي سنتطرق إلى كي

 صلاحياتها.و 

 أولا : عرض النزاع على اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي

نجده أشار إلى اللجنة التقنية بصورة واضحة في نص  08-08بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 
 والتي جاء فيها أنه:منه  39المادة 

بالإضافة إلى نص  ،2.".المكلف بالضمان الاجتماعي.. تنشأ لجنة تقنية ذات طابع طبي لدى الوزير"
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع و :"علىالتي تنص  من ذات القانون 40المادة 

 التنظيم المعمول بها تكلف اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي 

                                                           

 .191بوتغريوت عبد الماليك، المرجع السابق، ص  -1
المؤمن له لايعتبر طرفا أصليا في النزاع، ولكن يمكن إعتباره طرفا غير مباشر في النزاع فقد رخص له المشرع إخطار 

راء الممارسات الطبية، فتحل محل المؤمن له هيئة الضمان الإجتماعي التي ينتمي إليها بالتجاوزات التي تسبب ضررا ج
هيئة الضمان الإجتماعي في النزاع التقني أمام اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي بمعرفة مديرها العام وبالتالي تصبح طرفا 

 .209آلي في النزاع، نقلا عن بوتغريوت عبد الماليك، المرجع نفسه، ص
 ، المرجع السابق.08-08من القانون رقم  39أنظر المادة  -2

كانت المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي تحل بموجب  08-08الملغى بموجب القانون رقم  15-83قبل صدور القانون 
مدونة أخلاقيات الطب، نقلا عن حسن سعدي، محاضرات منازعات الضمان الاجتماعي، المدرسة العليا للقضاء، الموقع 

 .14:00، الساعة 29/05/2019لإطلاع تاريخ ا Kimoucher nabila . anblog. fr الالكتروني.
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 1."في التجاوزات التي ترتب عنها نفقات إضافية لهيئة الضمان الاجتماعي بالبث ابتدائيا ونهائيا

وزير المكلف بالضمان يتضح من هنا أن المشرع الجزائري أنشأ جهاز على المستوى الوطني تابع لل
 كل من له علاقة بهم. متعلقة بالنشاط المهني للأطباء و الخدمات المقدمي العلاج و الاجتماعي و 

 الزامية اللجوء إلى اللجنة التقنية ذات الطابع الطبيأ:

المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي يتبين أن  08-08بالتمعن في نصوص القانون رقم 
شأ بين هيئات الضمان الاجتماعي ومقدمي العلاج والخدمات المتعلقة الخلافات ذات الطابع الطبي تن

 2نهائية لإجراءات الطعن أمام اللجنة التقنية ذات الطابع الطبيبالنشاط الطبي، تخضع في مرحلة أولية و 
تخطر ":من ذات القانون على 42المادة تنص فيما  ،40المادة نه سالفة الذكر و م 40المادة تؤكد ذلك و 

أشهر الموالية  6اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي من طرف هيئة الضمان الاجتماعي خلال الستة 
( من تاريخ دفع مصاريف الأداءات محل 2، على ألا ينقضي أجل سنتين )لاكتشاف التجاوزات

 ".الخلاف

اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي بتقرير مفصل من طرف المدير العام لهيئة الضمان  تخطر
 3مرفقا بالوثائق المثبتة لذلكمبالغ النفقات المترتبة عنها ، يبين فيه طبيعة التجاوزات و عيالاجتما

ير المديتضح من خلال الفقرة الثانية للمادة أن اللجنة تحظر بواسطة تقارير تقدم لها من طرف 
 العام للضمان الاجتماعي

 

 

                                                           

 ، المرجع السابق.08-08من القانون رقم  40أنظر المادة  -1
يبقى السؤال مطروح بشأن الخلافات التي تندرج ضمن المنازعات التقنية، فسائر الممارسات المرتبطة بنشاط الطبي هي 

أطباء يجب أن تكون مشروعة ولا تتنافى مع مبدأ أخلاقيات الطب، يجب أن لا تعارض مصالح  ممارسات مهنية، يقوم بها
الضمان الاجتماعي نقلا عن خليفي عبد الرحمن '' الوجيز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، دار العلوم للنشر 

 .121والتوزيع، ص 
ضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، المرجع الطيب سماتي، المنازعات الطبية والتقنية في مجال ال -2

 .199السابق،ص
 ، المرجع السابق.08-08من القانون رقم  42أنظر المادة  -3
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 تشكيلة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبيب: 

، لدى الوزير تنشأ لجنة تقنية ذات طابع طبيه :"على أن 08-08من القانون رقم  39المادة تنص 
 :يتشكل تساوي منمان الاجتماعي و المكلف بالض

 تابعين للوزارة المكلفة بالصحة أطباء

 الاجتماعيأطباء من هيئة الضمان 

1".أطباء من مجلس أخلاقيات الطب
 

اللجنة ضمن مجموعة  بعد عرض التشكيلة يتضح بصورة جلية أن المشرع حصر أعضاء هذه
مساعدين لعبه باقي الممارسين من صيادلة و هذه التشكيلة لا تعكس الدور الحقيقي الذي يو  ،من الأطباء

 .جراحي الأسنانأطباء و 

 تهااصلاحيلجنة التقنية ذات الطابع الطبي و : إجراءات سير عمل الثانيا

تراعي جملة يجب عليها أن تحترم و  وض عليهاحتى تتولى اللجنة التقنية النظر في النزاع المعر 
 .ولة  لهاخلها دون أن تتجاوز الصلاحيات الممن الإجراءات المقررة قانونا لسير عم

 سير عمل اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي إجراءات : أ

 حتى تتمكن اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي من ممارسة صلاحياتها أوجب عليها القانون أن
 أساسا فيما يلي :تراعي إجراءات تتمثل 

، على استدعاء من رئيسها اادية بناءفي دورة ع نة التقنية أن تجتمع مرة كل شهريجب على اللج
استلزم الأمر ذلك بطلب من رئيسها أو من بإمكانها أيضا أن تجتمع في دورات غير عادية كلما 

يمكن أن تجتمع ، و 2( من أعضائها أو بطلب من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي2/3ثلثي ) 
في حالة عدم  ،( أيام8بعد استدعاء ثان مهما كان عدد الحاضرين في أجل لا يتعدى ثمانية )

تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم و  دد أعضاء هذه اللجنةيح3اكتمال النصاب في الحالة الأولى

                                                           

 ، المرجع نفسه.08-08من القانون رقم  39أنظر المادة  -1
 ، المرجع سابق.72-09من المرسوم التنفيذي رقم  6أنظر المادة  -2
 ، المرجع نفسه.72-09لتنفيذي رقم امن المرسوم  8أنظر المادة  -3
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، الذي حدد عدد 2009فيفري  7المؤرخ في  72-09قم بهذا الصدد صدر المرسوم التنفيذي ر و 
حدد تشكيلة اللجنة على النحو ، و ية ذات الطابع الطبي وتنظيمها وسيرهاأعضاء اللجنة التقن

 التالي : 
 ( يعينهما الوزير المكلف بالصحة  2طبيبان )

 لوزير المكلف بالضمان الاجتماعي( يمثلان هيئات الضمان الاجتماعي، يعينهما ا2)طبيبان

  1( يمثلان المجلس الوطني لأدبيات الطب، يعينهما رئيس هذا المجلس2طبيبان )

المكلف  ، بواسطة قرار من طرف الوزير(سنوات قابلة للتجديد03هذه التشكيلة يتم تعيينها لمدة)
في حالة انقطاع عضوية أحدهم يتم استخلافه  اقتراح من السلطة التابعة لها ، بعدبالضمان الاجتماعي

يرئس هذه اللجنة أحد أعضائها الذي يعين من طرف الوزير  2للمدة المتبقية من العهدة و بنفس الأشكال
الاجتماعي تحت تصرف اللجنة  ع مصالح الوزارة المكلفة بالضمانتض ،3المكلف بالضمان الاجتماعي

 .4ل الضرورية لسير أعمالهاالوسائ

و البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين،تتخذ اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي قراراتها بالأغلبية  -
نها ، بالنسبة لقرارات اللجنة فإ5في حالة تساوي عدد الأصوات فإن صوت الرئيس يكون مرجحا

يؤشره الرئيس تحرر في محاضر يوقعها الرئيس، يتم تدوينها وتسجيلها في سجل خاص يرقمه و 
يقوم بدوره أيضا بإرسال تقارير سنوية عن نشاطات اللجنة إلى الوزير المكلف بالضمان بنفسه، و 
 6اتخاذ ما يراه ملائما.عي من أجل المراقبة والمتابعة و الاجتما

                                                           

، يحدد أعضاء 2009فبراير  07الموافق لـ  1430صفر  11مؤرخ في  72-09من مرسوم تنفيذي رقم  2أنظر المادة  -1
  .2009سنة  10اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وتنظيمها وسيرها جريدة رسمية رقم 

سالف الذكر على أنه:"يتقاضى أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع  72-09من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  تنص
 .دج عن كل جلسة" 2000الطبي تعويضا عن الحضور يحدد مبلغه بألفي دينار 

 ، المرجع نفسه.72-09من المرسوم التنفيذي رقم  5أنظر المادة  -2
 ، المرجع نفسه.72-09التنفيذي رقم من المرسوم  3أنظر المادة  -3
 ، المرجع نفسه.72-09من المرسوم التنفيذي رقم  12أنظر المادة  -4
 .، المرجع نفسه72-09من المرسوم التنفيذي رقم  8أنظر المادة  -5
 .السابق، المرجع 72-09التنفيذي رقم  من المرسوم 1أنظر المادة  -6
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يتقاضى أعضاء اللجنة مبلغ  3، المهني، تحت طائلة قانون العقوبات يلتزم أعضاء اللجنة بالسر -
يتقاضون مبلغ ، بينما الخبراء من الأطباء الذين تستعين بهم اللجنة الةدج عن كل ح 2000
 1ةدج عن كل خبر  1500

من  42بالنسبة لآجال عرض النزاع على اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي فقد حددته المادة  -
التقنية ذات الطابع الطبي من  '' تخطر اللجنةالمتعلق بالمنازعات على أنه  08/08القانون 

أشهر الموالية لاكتشاف التجاوزات ، على ألا  6طرف هيئة الضمان الاجتماعي خلال الستة 
 2".( من تاريخ دفع مصاريف الأداءات2ينقضي أجل سنتين )

أشهر لتقديم التقرير عن التجاوزات من  6يتبين أن المشرع أعطى لهيئة الضمان الاجتماعي أجل 
 ( من تاريخ دفع مصاريف الأداءات.2جهة أخرى أوجب أن لا ينقضي أجل سنتين )

الاختصاص النوعي يحدد طابع الطبي بالاختصاص الإقليمي و ـتمتع اللجنة التقنية ذات ال -
وزارة المكلفة ، لأنها هيئة مركزية مقرها لدى الامتداد أرجاء الوطن الإقليمي علىاختصاصها 

من القانون  40المادة ، أما الاختصاص النوعي يتضح من خلال نص بالضمان الاجتماعي
نهائيا ذات الطابع الطبي بالبث ابتداء و تكلف اللجنة التقنية :"التي تنص على أنه  08 -08

 ".الاجتماعين نفقات إضافية لهيئة الضمافي التجاوزات التي تترتب علي  

يتضح  3،تقنيـــــــــة ذات الطابع الطبياختصاصها النوعــــــي في توليها النظر في المنازعات ال مكنهاي
، و كذا العقوبات الواجبة التطبيق على ة أن المشرع لم يشير إلى طبيعة ونوعية التجاوزاتمن هذه الماد
ة بالنظر في الطعون كانت تتسم بالغموض لم تحدد أيضا الجهة القضائية المختص، فعادة المتسببين فيها
 ضد قراراتها.

                                                           

 ، المرجع نفسه.72-09فيذي رقم من المرسوم التن 14و 13أنظر المادة  -1
 ، المرجع السابق.08-08من القانون رقم  42أنظر المادة  -2

تجدر الإشارة أنه يجب حصر جميع الأخطاء التي يرتكبها الأطباء ومساعديهم من طرف المشرع، والمعتبرة من قبيل 
ها تسديد نفقات إضافية جراء أعمال التجاوزات التي ترتكب في حق هيئات الضمان الاجتماعي والتي عادة ما تسبب ل

الغش، أو ممارسة الأعمال الغير شرعية كبتر الأعضاء واستئصالها بدون سبب طبي أو إفشاء سر مهني، نقلا عن الطيب 
سماتي، الإطار القانوني للتأمينات الاجتماعية في التشريع الجزائري ومشاكله العملية، ندوة حول مؤسسات التأمين التكافلي 

أمين التقليدي بين الأسس النظرية والتجربة التطبيقية ،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات والت
 .73، ص 2011أفريل  25/26عباس، الجزائر، 

 .217.218بوتغريوت عبد المليك، المرجع السابق، ص  -3
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 : صلاحيات اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي ب

المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي نجده ينص على  08-08بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 
م حصرها في النظر أو الفصل في التجاوزات التي قد تلجنة التقنية ذات الطابع الطبي و صلاحيات ال

من الواضح هنا أن المشرع الجزائر لم يبين و  ،1ترتبت عنها نفقات إضافية لهيئة الضمان الاجتماعي
 09المؤرخ في  235 _04إلى المرسوم التنفيذي رقم  الرجوع ذه التجاوزات مما يستلزم الأمرطبيعة ه
ذلك و  ،وكيفيات سيرها 2صلاحيتهاالتقنية ذات الطابع الطبي و  نةالذي يحدد تشكيلة اللج 2004غشت 
تبنت اللجنة التقنية أوليا في المنازعات الناتجة عن ":التي نصت على ما يليمنه و  7المادة ضمن 

 ممارسة النشاطات الطبية ذات الصلة بالضمان الاجتماعي لاسيما الحالات الآتية : 

ها التعسف أو الغش أو المجاملة الطبية الأخرى التي تحمل فيالوصفات أو الشهادات أو الوثائق -
التي يعدها مهني في الصحة للحصول على امتيازات اجتماعية غير مبررة لفائدة المؤمن لهم و 

 .تقدمها هيئات الضمان الاجتماعي اجتماعيا أو ذوي حقوقهم في مجال الاستفادة من الأداءات التي

التنظيمية لمصالح المراقبة الطبية لصناديق الضمان القانونية و جاوز المهام عدم احترام أو ت-
 .أو ذوي حقوقهم الاجتماعي تجاه المؤمن لهم اجتماعيا

القابلات والصيادلة فيما يخص الوصفات أو ممارسة بعض و جراح الأسنان مهني للأطباء و التأهيل ال-
 3 "الصحيالأعمال التقنية ذات الصلة يتكفل الضمان الاجتماعي بالعلاج 

خول المشرع للجنة التقنية ذات الطابع الطبي  08-08من القانون رقم  41المادة بموجب نص و 
من  4المادة هو ما تأكده و  ، اكتشاف التجاوزاتالتي تسمح لها بإثبات الوقائع و  إمكانية إتخاذ كل التدابير

التي وسيرها و الذي يحدد أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وتنظيمها  72-09المرسوم تنفيذي رقم 

                                                           

 ، المرجع السابق.08-08من القانون  رقم  40أنظر المادة  -1
فمن صلاحيات اللجنة، أيضا أنها تعد نظامها الداخلي الذي  72-09من المرسوم التنفيذي رقم  18حسب نص المادة  -2

 يحدد قواعد سيرها وتصادق عليه .
 04/235سالف الذكر ألغت أحكام المرسوم التنفيذي رقم  72-09من المرسوم التنفيذي رقم  20تجدر الإشارة أن المادة 

، الذي يحدد تشكيلة اللجنة التقنية ذات الطابع 2004غشت سنة  9الموافق لـ  1425مادي الثانية عام ج 22المؤرخ في 
 الطبي وصلاحيتها وكيفية سيرها.

 ، المرجع السابق.72-09من المرسوم التنفيذي رقم  7أنظر المادة  -3



 للعمال الأجراء التسوية الودية لمنازعات الضمان الاجتماعي            الفصل الأول                 

45 

 

يمكن للجنة التقنية ذات الطابع الطبي أن تستدعي كل شخص مختص من شأن  :" نصت على ما يلي
 1".أن يساعدها في أشغالها

اع المعروض من أجل الفصل في النز  ثلاثة أشهر 03للجنة التقنية ذات الطابع الطبي مهلة 
ما أن تمتنع عن الفصل فيه لأي سبب من الأسباب تسري مهلة و  2نهائية، عليها بصفة ابتدائية   3ثلاثة ا 

يبلغ قرار اللجنة الذي يتسم بصفة القرارات الإدارية إلى المعنيين بالأمر و  3،نةلجار الخطأشهر من تاريخ إ
بواسطة رسالة موصي عليها مع  من تاريخ صدروه من اللجنةا تسري يوم 15في أجل خمسة عشرة 

 الأطراف الواجب تبلغهم هم : و  4الإشعار بالاستلام

 .المكلف بالصحة  زيرالو 
 .هيئة الضمان الاجتماعي 

 .المجلس الوطني لأدبيات الطب 
 ار المتخذ بشأنهر في التجاوزات حتى يطلع على الق مقدم العلاج أو الخدمات فهو المتسبب

 5.ليتخذ ما يراه مناسبا

ي لم يتطرق المشرع الجزائري إلى آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة التقنية ذات الطابع الطب
، هل هي ذات طبيعة تأديبية أو إدارية أو مالية بحتة كل هذه الأسس لم لا حتى العقوبات التي تصدرهاو 

 يتطرق إليها عن طريق التنظيمات.يتطرق إليها المشرع في تشريعاته الحديثة ربما 

 

 

 

                                                           

الأطباء الخبراء الذين تستعين بهم اللجنة ، المرجع السابق، يتقاضى 72-09من المرسوم التنفيذي رقم  04أنظر المادة  -1
 عن كل خبرة. 1500التقنية ذات الطابع الطبي أتعابا تحدد بألف وخمسمائة دينار 

 السابق. ، المرجع 72-09من المرسوم التنفيذي رقم  10أنظر المادة  -2
 ، المرجع السابق.08-08من القانون رقم  40أنظر المادة  -3
 .السابق، المرجع 72-09التنفيذي رقم  من المرسوم 9/1المادة  أنظر -4
 ، المرجع نفسه.72-09من المرسوم التنفيذي رقم  9/2أنظر المادة  -5
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 خاتمة الفصل الأول:

أن منازعات الضمان الإجتماعي هي تلك المنازعات ، من خلال هذا الفصل تم التوصل أخيرا
خرى هيئة الضمان الإجتماعي من جهة أحقوقه أو المكلفين من جهة  و  التي تثور بين المؤمن له أو ذوي
 والنزاعات الطبية.،تحت مسمى النزاعات العامة 

، فقد الأشخاص الذين يقدمون خدمات طبيةأما فيما يتعلق بنزاعات هيئة الضمان الإجتماعي مع 
 ازعات التقنية ذات الطابع الطبي. نظمها المشرع تحت عنوان المن

إدارية خاصة حسب طبيعة كل تتكفل بها جهات  وية ودية بعيدة عن أروقة القضاءتسخص لها 
، فتختص اللجنة المحلية واللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق بالنظر بصفة حالةحسب كل نزاع و 

اما فيما يخص المنازعات ذات الطابع الاجرائي فقد أقر لها المشرع  إجبارية في المنازعات  العامة ،
تحت إطار  آليات خاصة تمثلت أساسا في الاحالة الى الخبرة الطبية و إلى اللجنة الولائية المؤهلة للعجز

  المنازعات الطبية، وتكون الإحالة إلى اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي عندما يتعلق الأمر بالنزاع التقنية  

 وعليه :

 فاء حقه كل ذي حق حقه ؟يالكفيل لإستبر التسوية الودية الحل الوحيد و هل تعت

الإجابة عن هذا السؤال تكمن في الفصل الثاني الذي عنون بالتسوية القضائية لمنازعات الضمان و 
 .الإجتماعي
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 :تمهيد

سواء أكانت عامة أو  ،في حل منازعات الضمان الاجتماعي الأصل تعتبر التسوية الودية هي
راءات تفاديا لإجو  ،ه الخلافات من سرعة للفصل فيهاطبية أو تقنية ذات طابع طبي نظرا لما تتطلبه هذ

 التعقيد .التقاضي التي تتميز بطول و 

طابعها الإداري كونها تفصل في النزاع لأنها تتوافق و المنازعات فالتسوية الودية تتطلبها هذه 
 .آجال قصيرة تستعمل فيها إجراءات مرنة و  الاختصاصة تتشكل من أهل تبآليات إدارية بح

 لإمكانية عرض النزاعا يبقي باب القضاء مفتوح ،لكن في حالة فشل تسوية النزاعات بصورة ودية

  المبحث الأول لدراسة التسوية القضائية اس خصصناالأسعلى هذا و ، هكل ذي حق حق فاءيلاستأمامه 
فيما جاء المبحث الثاني بعنوان التسوية القضائية  العامة في مجال الضمان الاجتماعي ، ازعات لمنل

 زعات التقنية ذات الطابع الطبي .للمنازعات ذات الطابع الإجرائي وهي المنازعات الطبية والمنا
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في مجال الضمان للعمال الأجراء التسوية القضائية للمنازعات العامة :المبحث الأول
 الاجتماعي

يكون  ،الاجتماعيمن المتعارف عليه أن الأصل في فك المنازعات العامة المتعلقة بضمان 
ي من خلال اللجان المختصة الت،فإن لم يتم التوصل إلى حل يرضي أطراف النزاع  وودية، بصورة داخلية

 .الجهات القضائية هذا وفقا لقواعد اختصاصالقضاء و  التوجه إلى المشرع فعلى الطرفان أنشأها

 : قواعد اختصاص الجهات القضائيةالمطلب الأول 

من المؤكد ان المشرع  خص لهذا النوع من المنازعات  جهات قضائية  تختص بالاصل في  
نظر في منازعات المختصة بال سنتطرق في هذا المطلب إلى اختصاص الجهات القضائية فكها ،وعليه 

اما الثاني طرق في فرعين اولا اختصاص المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعية  ،الضمان الاجتماعي
  .الطعن في الاحكام الفاصلة

 ةاختصاص المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعيالفرع الأول : 

فإن مختلف الخلافات .،متعلق بمنازعات الضمان الاجتماعيال 08-08لأحكام القانون رقم طبقا 
ذلك هو الحال بالنسبة ك ،صل فيها أمام المحاكم الاجتماعيةالتي تدخل في نطاق المنازعات العامة يتم الف

ة جال القانونيللقرارات التي تصدرها اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق يمكن الطعن فيها وفق للآ
 60أجل ، و م تبليغ القرار المعترض عليه: ثلاثين يوما إبتداءا من تاريخ تسليالمحددة في التشريع المقررة بـ

  1يوما من تاريخ استلام العريضة من طر اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق.

 لمختص بالنظر فيعي هو انجد أن القسم الاجتما 09-08من القانون  500المادة بالرجوع إلى 
 .2التقاعدتدخل في مجال الضمان الاجتماعي و المنازعات التي 

يستخلص من ذلك أن الطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق و 
 لاختصاص النوعي للمحكمة الفاصلة يكون أمام القسم الاجتماعي بقوة القانون هذا يعتبر ا

ي لمتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعلم يشير إليه المشرع في القانون ا أما الاختصاص المحلي
الإدارية نجده يقر أن الاختصاص الأخص قانون الإجراءات المدنية و بكن بالرجوع للقواعد العامة و ل

                                                           

 المرجع السابق. ، 08-08من قانون رقم  15ظر المادة أن -1
، المتضمن 2008فبراير  25الموافق لـ  1429 صفر عام 18المؤرخ في ، 09-08من قانون رقم  500أنظر المادة  -2

 . 2008سنة  21قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، جريدة رسمية ، عدد 
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يتضح من ذلك ، و ختصاصها هو موطن المدعى عليهالإقليمي يؤول للجنة القضائية التي يقع في دائرة ا
ة موطن ـــــي ترفع أمام محكمــــة في مجال الضمان الاجتماعــــــالمتعلقة بالمنازعات العام أن الدعاوي
 ) صندوق الضمان الاجتماعي الكائن في مقر كل ولاية ( . 1المدعى عليه

حة في قانون الإجراءات المدنية من الملاحظ عليه هنا أن المشرع الجزائري لم ينص صرا
فقط بل ذكر ، الاختصاص يؤول للمحكمة الاجتماعية فيما يخص المنازعات العامة، على أن الإداريةو 

تالى بالتلف المنازعات تحت هذا المسمى و مما يتضح أن المشرع أدرج مخ ،منازعات الضمان الاجتماعي
 النظر فيها.بجميعها تختص المحكمة أو القسم الاجتماعي 

 الاجتماعيةالمحكمة الفاصلة في المواد : تشكيلة أولا

تعتبر المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية هي القسم الاجتماعية بالنسبة للمحكمة الابتدائية 
، ة بالنسبة للقضاء بالاستئنافالغرف التابعة للمجالس القضائيو  04-90ا هو مذكور في قانون رقم كم
 2. الغرف الاجتماعية على مستوى المحكمة العليا بالنسبة لدعاوي النقضو 

 تشكيلة القسم الاجتماعيأ: 

الإدارية نجده أشار إلى تشكيلة القسم الاجتماعي أحكام قانون الإجراءات المدنية و بالرجوع إلى 
 :منه  502المادة  بموجب

طبقا لما نص عليه  مساعدينحت طائلة البطلان من قاض رئيسا و يتشكل القسم الاجتماعي ت "
 3."  تشريع العمل

عملهم في هيئة  يفترض فيهم الاستمرار في ،أعضاء دائمون في التشكيلة حيث يعتبر القضاة
اضين يساعدانه في ، إلا أنه بالإضافة إلى القاضي الرئيس يمكن أن يكون هناك قاضي أو قالمحكمة

تعذر حضور المساعدين الاحتياطيين هذا ما حالة غياب المساعدين الأصليين و  ذلك فيإصدار أحكامه و 
 4لمتعلق بتسوية النزاعات الفردية .ا 04_90 من القانون رقم 08دة ت له الماتطرق

                                                           

 ، المرجع السابق.09-08قانون رقم من  37أنظر المادة  -1
لنيل شهادة ماستر في الحقوق ، مذكرة النظام القانوني للمحكمة الاجتماعية في الجزائربخوش كتيبة، حمون نريمان،  -2

رة ، بجاية سنة ، جامعة عبد الرحمن ميقانون الأعمال، قسم تخصص، قانون عام للأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية
 . 07، ص  2017_ 2016

 ،المرجع السابق. 09-08من قانون رقم  502أنظر المادة  -3
 .08، ص بخوش كتيبة، حمون نريمان، المرجع السابق -4
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 ( بسبب عرقلة حرية العمل . 2العمال المحكوم عليهم منذ فترة نقل عن السنتين )
1عنهم صفة العضوية .  أسقطتقدماء المساعدين أو الأعضاء الذين 

 

نه من القيام هنا يتضح أن المشرع أحاط مهمة مساعد القاضي بحملة من الشروط التي تمك منو 
 مجموعة من الشروط إذا توافرت فيه تمنعه من ذلك.بمهمة قاضي مساعد و 

يا من بين أعضاء المكاتب من طرف رئيس المجلس القضائي المختص محليتم تعيين المساعدين و 
 2الترتيب التنازلي للأصوات المحصل عليها .بناء على المترشحين المنتخبين و 

 الغرفة الاجتماعية تشكيلة ب:

مة العليا من قاض بصفته أو المحك ،اعية على مستوى المجالس القضائيةتشكل الغرفة الاجتم
ضايا ذلك لكثرة الق، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء و يةبر رئيس الغرفة من الدرجة الاستئنافتيعمستشار و 

 .المرفوعة أمام هذه الغرفة 

  3.في الأسبوع بمساعدة كاتب الجلسة ، الاجتماعية جلسة علنية مرةتعقد الغرفة

عدين آخرين يمثلان أصحاب مسايمثلان العمال و  اثنينينقسم المساعدين القضائيين إلى مساعدين 
 هييتمكنوا من أداء مهامهم و ين حتى قد اشترط المشرع الجزائري توفر شروط في هؤلاء المساعدالعمل و 

 يلي :  كما

 .الجنسية الجزائرية 
 . الانتخابالعشرين على الأقل بتاريخ بلوغ سن الخامسة و 

  الأقل.سنوات على  5ممارسة المهنة بصفة عما أجراء أو مستخدمين منذ خمس 
  4السياسية .التمتع بالحقوق المدنية و 

ن تبعد المشرع بعض الأشخاصاسو   هم كالتالي:توفرت فيهم الشروط و ، حتى وا 

الذي لم يرد إليهم اية أو الحبس بسبب ارتكاب جنحة و الأشخاص المحكوم عليهم بارتكاب جن
 اعتبارهم. 

                                                           

 ، المرجع السابق. 04-90من قانون رقم  13أنظر المادة  -1
 المرجع نفسه.  04-90من قانون رقم  09أنظر المادة  -2
 .13، ص كتيبة، حمون نريمان ، المرجع السابق بخوش -3
تسوية ، يتعلق ب1990نوفمبر  6الموافق لـ  1410م رجب عا 10المؤرخ في  04-90من قانون رقم  12أنظر المادة  -4

 . 1990سنة  06، جريدة رسمية عدد النزاعات الفردية في العمل
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  .المفلسون الذين لم يرد لهم اعتبارهم
المحكوم عليهم بسبب العود إلى ارتكاب مخالفة تشريعات العمل خلال فترة نقل عن  المستخدمون

  1السنة الواحدة. 

 شروط قبول الدعوى القضائيةثانيا : 

أن تكون مستوفية  حتى تكون الدعوى القضائية المعروضة على القسم الاجتماعي مقبولة يجب
لدعاوي شكلا ، وذلك من خلال توفر شرطي الصفة المقررة لمختلف االأوضاع القانونية بجميع الشروط و 

ري في قانون الإجراءات المدنية هذا ما أشار إليه المشرع الجزائ، بالإضافة إلى شرط الأهلية و حةالمصلو 
  2.منه  13مادة الإدارية في و 

 الصفةأ: 

لقبول  خرىآبمعنى  ،3هي السلطة التي يباشر بمقتضاها الشخص الدعوى القضائية أمام القضاء
أوضح يجب أن يكون المدعي هو صاحب  بعبارة، ة يجب أنى ترفع من ذي صفةالدعوى أمام المحكم

الصفة في  في بعض الحالات على صاحب، و لكن قد يستحيل و المركز القانوني المراد حمايتهالحق أ
آخر أن  و ذلك لسبب أو عذر مشروع في هذه الحالة يسمح القانون لشخص ،الدعوى مباشرتها شخصيا

بناءا على وكالة يتعين على القاضي هنا التأكد من صحة هذه الإنابة  ،ينوبه كالمحامي أو شخص آخر
 4أو التمثيل .

 المصلحة ب:

دعي سواء كان شخص ، فالماحب المطالبة القضائية من القضاءهي المنفعة التي يحققها ص
، في رفع دعواه أمام المحكمة ومن مفهوم أوسع ، يجب أن يكون له شرط المصلحةطبيعي أو معنوي

                                                           

 . السابقالمرجع  ،04-90من القانون رقم  13أنظر المادة  -1
 ،المرجع السابق.  09-08من قانون رقم  13أنظر المادة  -2
، مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق دور القاضي في تسوية منازعات العمل الفردية، عاشور سجية، عاشوري لامية -3

سية، جامعة ميرة و الهيئات الإقليمية، كلية الحقوق و العلوم السياشعبة القانون العام تخصص قانون الجماعات المحلية 
 .25، ص 2014، 2013عبد الرحمن، بجاية سنة 

، 2005' طبعة ثالثة ، منشورات البغدادي، الجزائر ، '' شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 'بربارة عبد الرحمن -4
 .34ص 
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ون ، يشترط في المصلحة أن تكهي الغاية منهاحة هي الدافع إلى إقامة الدعوى و يمكن القول أن المصل
 1قائمة. ، شخصية ومباشرة وأن تكون حالة و قانونية

 الأهلية ج:

سنة كاملة  19بلغ سن الرشد أي  فإن كل شخص،من القانون المدني  40المادة على نص  ابناء
 50المادة تضيف ، و 2لم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية ، و ويتمتع بقواه العقلية

 أهلية التقاضي تعني مدى أهلية الشخصو ، 3من ذات القانون أهلية التقاضي بالنسبة للأشخاص المعنوية
هي خاصية تسمح للشخص سواء كان طبيعيا أو معنويا و  التقاضيمن الناحية القانونية لمباشرة إجراءات 

  4الأهلية المرادة هنا أهلية الأداء لا الوجوب.للجوء إلى القضاء لدفاع عن حقه و من ا

دارية في أحكام قانون إجراءات مدنية و  بالإضافة إلى الشروط الخاصة التي حددها المشرع  وهي: ا 

موقعة و مؤرخة تودع لدى أمانة الضبط ضة مكتوبة و وى أمام المحكمة بعريأن ترفع الدع -
مع احترام  5،، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطرافمن قبل المدعي أو وكيل أو محاميه

  6التاريخ المحدد لأول جلسة .ن تاريخ تسليم التكليف بالحضور و يوم على الأقل بي 20آجال 
، أو 7ئة الضمان الاجتماعي المطعون فيهإرفاق عريضة افتتاح الدعوى بنسخة من قرر هي -

يوم ابتداء من تاريخ استلام العريضة إذا لم يتم إصدار القرار من طرف اللجنة  60في أجل 
 الوطنية المؤهلة للطعن المسبق. 

أما بالنسبة للآجال المتعلقة برفع الدعوى الخاصة بالمبالغ المستحقة فهي تعتبر مدة تقادم  -
سنوات بالنسبة لمعاشات التقاعد والعجز  05مدة ا لم يطالب بها و سنوات إذ 04بـ  مقدرة

 8حادث العمل والأمراض المهنية.وريع و 

                                                           

 . 27-26-25، ص ان، المرجع السابقبخوش كتيبة ، حمون نريم -1
، المتضمن القانون  1975الموافق لـ سبتمبر  1395رمضان  20المؤرخ في  58-75ر من الأم 40أنظر المادة  -2

 . 78المدني المعدل و المتمم ، جريدة رسمية عدد 
 ، المرجع السابق .58-75من الأمر  50أنظر المادة  -3
 .27، ص ، عاشوري لامية ، المرجع السابقعاشور سجية -4
 ، المرجع السابق .09-09من القانون رقم  14المادة  أنظر -5
 المرجع نفسه . ،09-08من القانون رقم  16أنظر المادة  -6
قسم  ليل شهادة الماستر في الحقوق ، مذكرةعات الضمان الاجتماعي في الجزائرالنظام القانوني لمناز ، خليفة بومدين -7

 . 54، ص 2017–2016باديس، مستغانم جامعة عبد الحميد بن  كلية الحقوق، ،قانون خاص
 .، المرجع نفسه08-08من القانون رقم  04المادة  أنظر -8
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 اختصاص المحاكم الفاصلة في إطار القانون العامالفرع الثاني : 

يتم الفصل فيها أمام المحكمة  يعات العامة للضمان الاجتماعكما سبق الإشارة أن المناز 
ل فيها يعود اختصاص الفص ،ناء لبعض المنازعات بحكم طبيعتهاإلا أن هناك استثكأصل  الاجتماعية 

 سنتولى دراسته كما يلي : وهذا ما حتى الجزائي إلى القضاء المدني والإداري و 

 اختصاص القضاء المدني للفصل في المنازعات العامةأولا : 

كالدعاوي التي  ،الاجتماعيخلافات المتعلقة بضمان يختص القضاء المدني بالنظر في بعض ال
أو الغير قصد  ضد مرتكب الخطأ سواء كان رب عمل ،المؤمنين اجتماعيا أو ذوي حقوقهميرفعها 

 سالف الذكر . 08- 08من القانون رقم  69المادة هذا ما نصت عليه  1،الحصول على تعويض تكميلي

فالمؤمن لهم اجتماعيا بإمكانهم المطالبة بتعويض تكميلي في حالة عدم كفاية التعويض الذي تم 
، التي قدمت له تعويض عن الحادث الذي أصابه نتيجة له من طرف هيئة الضمان الاجتماعيمنحه 

 2خطأ من الغير أو من رب العمل. 

المطالبة بتعويض تكميلي جراء بإمكانه  71-70فالمصاب طبقا للحالات المذكورة في المادة 
من قانون رقم  72حسب ما نصت عليه المادة ، لعملاذي أصابه نتيجة خطأ الغير أو رب الضرر ال

08-08 .3 

، أو التي يرفعها المؤمن له اجتماعي كما يؤول الاختصاص للقضاء المدني للفصل في الدعاوي
وفير صاحب العمل وسائل الحماية عدم تذوي حقوقه الحصول على التعويض عن الأضرار الناجمة عن 

 الصحة في أماكن العمل .والوقاية في الأمن و 

  4طب العمل.المتعلق بالوقاية الصحية والأمن و  07-08هذا وفقا لما جاء به القانون رقم 

                                                           

مذكرة نيل شهادة ماستر في ، وية في مجال التأمينات الاجتماعيالمخاطر المضمونة و آليات التس، عزان جلولو  -1
يد بن باديس، مستغانم، مالسياسبة، جامعة عبد الحالعلوم ، كلية الحقوق و صص قانون التأمينات و المسؤوليةالحقوق تخ

 . 77، ص 2018، 2017سنة 
 ، المرجع السابق. 08-08من القانون رقم  69المادة  أنظر -2
 .، المرجع السابق08-08من القانون رقم  72إلى  70 أنظر المواد من -3
يناير سنة  26الموافق لـ  1408انية عام مؤرخ في جمادي الث 07-08من القانون رقم  27إلى  01أنظر المواد من  -4

 ، يتعلق بالوقاية الصحية و الأمن و طب العمل. 1988
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في حالة  ،التحصيل الجبري بإجراءاتكما يؤول الاختصاص للقضاء المدني في الدعاوي المتعلقة 
 1التحصيل الجبري يتم رفع دعوى أمام القضاء المدني من أجل تحميل المبالغ المستحقة.ستنفاذ طرق ا

 اختصاص القضاء الجزائي للفصل في المنازعات العامةثانيا : 

التي تدخل في إطار المنازعات العامة و  ،ات المتعلقة بالضمان الاجتماعييمكن لبعض التصرف
  2جزئيا.تشكلا أفعالا يعتبرها القانون جرم يعاقب عليه ف ،أن تسلك سبيل آخر

مكلفين في مجال المتعلق بالتزامات ال 19_83من القانون  41المادة رت إليه اهذا ما أشو 
لفين ، التي أعطت الحماية جزائية لصالح هيئة الضمان الاجتماعي في مواجهة المكالضمان الاجتماعي

 . 3ذلك في حالة عدم وفاء أصحاب العمل بالتزاماتهمفي مجال الضمان الاجتماعي و 

قسط اشتراك العامل حسب ما جاءت به  كما يمكن معاقبة أرباب العمل في حالة احتجازهم  
 4. 14-83من القانون 42المادة 

المتعلق بالمنازعات الضمان الاجتماعي و  08-08بالإضافة إلى العقوبات التي يقرها القانون رقم 
 بيانها : الآتي 

كل شخص عرض خدمات أو قبلها أو قدمها بغرض الحصول على مستحقات للغير أو  -
بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر  ،(2لفائدته فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين )

 100.000دج ( إلى مائة ألف دينار جزائري )  50.000بخمسين ألف دينار جزائري ) 
 5دج ( .

كل شخص أدلى بتصريحات كاذبة قصد حصوله أو حصول الغير على أداءات أو  -
حبس من ستة أشهر تعويضات غير مستحقة من هيئة الضمان الاجتماعي فإنه يعاقب بال

                                                           

 ، مرجع سابق.  08-08من القانون رقم  66أنظر المادة  -1
 . 80، ص وعزان جلول، مرجع ساب -2
، المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان  1983 جويلية 2المؤرخ في  14-83من القانون  41تنص المادة  -3

، و التي جاء فيها '' عند  2004نوفمبر  10المؤرخ في  17-04من القانون رقم  22الاجتماعي المعدلة بموجب المادة 
 3في ظرف الاخلال بالالتزامات الواردة في هذا القانون و عند عدم دفع الغرامات التي توقعها هيئات الضمان الاجتماعي 

، ترفع هيئة الضمان الاجتماعي دعوى إلى المحكمة التي ها و بعد استنفاذ كل طرق التحصيلأشهر اعتبارا من تاريخ تبليغ
 دج و عشرون ألف دينار . 10.000تأمر باسترداد المبالغ المستحقة و تقرر غرامة تتراوح بين عشرة ألف دينار 

 السالف الذكر.  17-04من قانون رقم  23الف الذكر المعدلة بموجب المادة الس 14-83من القانون  42أنظر المادة  -4
 ، المرجع السابق . 08-08قانون رقم  82أنظر المادة  -5
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إلى مائة  دج ( 30.000غرامة مالية قدرها ثلاثين ألف دينار جزائري ) ( و 2إلى سنتين )
 1( .دج 100.000ألف دينار )

بأي وسيلة ممكن على من كان شاهد في حادث عمل قصد  التأثير أو أثر كل شخص حاول -
بالإضافة إلى غرامة ،(2الحبس من ستة أشهر إلى سنتين )إخفاء أو تغيير الحقيقة يعاقب ب

 2،دج 3000.000مالية تقدر بـمائة ألف دينار جزائري إلى ثلاث مائة ألف دينار جزائري 
ص استفاد بصفة غير قانونية من الأداءات الممنوحة زيادة على هذه العقوبات فإن كل شخ

  3طرف هيئا الضمان الاجتماعي يلزم بتعويض هذه الأخيرة المبالغة التي تحصل عليها. من
ن طريق الاقتطاع من يمكن لهيئات الضمان الاجتماعي الحصول على هذه المبالغ غ -

 المستحقات 

 المنازعات العامةاختصاص القضاء الإداري للفصل في ثالثا : 

بين هيئات المحلية بصفتها هيئات مستخدمة و  الجماعاتو لخلافات بين الإدارات العموميةتخضع ا
 08-08 هذا ما جاء في أحكام القانون رقمإلى الاختصاص القضاء الإداري و  ،يالضمان الاجتماع

 'منه التي تنص على 16مادة ، في متعلق بمنازعات الضمان الاجتماعيال

الإدارات خلافات التي تنشأ بين المؤسسات و الجهات القضائية الإدارية في البث في ال تختص"
  4."العمومية بصفتها هيئات مستخدمة و بين هيئات الضمان الاجتماعي

و  لتحديد الاختصاص القضائي الإداري 5،من الواضح هنا أن المشرع استند إلى المعيار العضوي
 المدنية و الإدارية الجديد . الإجراءاتمن قانون  800المادة ذلك على أساس 

 للاستئنافبحكم قابل ،من تم يستند الاختصاص للمحاكم الإدارية للفصل في المنازعات الإدارية و 
أو إحدى  ،أو البلدية طرفا فيها 6التي تكون الدولة أو الولايةو  ،مختلف القضايا أي كانت طبيعتهافي 

                                                           

 . السابق ، المرجع 08_08قانون رقم  83أنظر المادة  -1
 .، المرجع نفسه 08-08قانون رقم  85أنظر المادة  -2
 ، المرجع نفسه. 08-08قانون رقم  86أنظر المادة  -3
 . نفسه، المرجع 08-08من القانون رقم  16المادة  أنظر -4
ة لنيل ، مذكر و المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي للعمال الغير أجراء يةطرق التحصيل الجبر عوسات تكليت ''  -5

، ص 2010،  2009سنة ، عكنونبن ،،1مالية، كلية الحقوق، جامعة الجزئر ، فرع إدارة وشهادة ماجستير في القانون
76. 

 ، المرجع السابق. 09-08من قانون رقم  800ر المادة أنظ -6
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باعتبارها هيئة مستخدمة مكلفة قانونا بتقيد التزاماتها المقررة ،المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية 
 بموجب قانون الضمان الاجتماعي .

دفع كالتصريح بالنشاط و فأي إخلال في الالتزامات الخاصة بتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي 
لى الغرفة يعطي الحق للهيئة للجوء للغر  ،الاشتراكات فة الإدارية الجهوية إذا كان المدعي عليها ولاية وا 

  1إذا كانت البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري هي المدعية عليها . ،الإدارية بالمجلس

كما يؤول الاختصاص إلى القضاء الإداري في إلغاء القرارات التي تصدرها السلطة الوصية يكون 
لغائها يعود إلى القاضي الإداري.و سلطة فمراقبة مدى شرعية هذه القرارات موضوعها تجاوز ال   2ا 

لقة بالمسؤولية المدنية المتع ،قضاء الإداري للفصل في المنازعاتيرجع الاختصاص أيضا للو 
الرامية لطلب تعويض عن الأضرار و  ،العمومية ذات الصبغة الإدارية المؤسساتللدولة والولاية والبلدية و 

نتيجة عدم تنفيذ التزاماتها طبقا لما ورد  ،تسببها الهيئات السالفة الذكر لهيئات الضمان الاجتماعيالتي 
  3من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد. 801المادة في نص 

 ام الصادرة عن المحكمة الفاصلالمطلب الثاني : طرق الطعن في الأحك

الإدارية ، إذا أن اعية لقانون الإجراءات المدنية و التقاضي أمام المحكمة الاجتم إجراءاتتخضع 
لشروط والإجراءات ، فترفع الدعوى وفق ازءا من المنظومة القضائية العامةالقسم الاجتماعي يعتبر ج

الأحكام ، و ون الإجراءات المدنية و الإداريةمن قان 154و14لمادة المنصوص عليها في االسابق ذكرها و 
يا بطرق العادية أو الصادرة عن القسم الاجتماعي في مجال الضمان الاجتماعي تقبل الطعن فيها قضائ

 غير العادية 

                                                           

 .76، ص عوسات تكليت ، المرجع السابق -1
، مذكرة تخرج لنيل شهادة  آليات التسوية القضائية لمنازعات الضمان الاجتماعيمراوي ديهية ، حمور سعاد، حمو  -2

/  2017، سنة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم قانون خاص، جامعة ميرة عبد الرحمان، بجايةر في الحقوق الماست
 . 20، ص 2018

 . 21، ص حمور سعاد، حم مراوي بهية، المرجع السابق -3
عريضة ها لإدارية على البيانات التي تتضمنالمتعلق بالإجراءات المدنية و ا 09-08من القانون رقم  15تنص المادة  -4

اسم و لقب المدعي و  2امها الدعوى، الجهة القضائية التي ترفع أم 1لدعوى تحت طائلة عدم القبول شكلا افتتاح ا
ة إلى اسم و طبيعة الإشار  4له موطن معلوم فآخر موطن له،  ، فإن لم يكناسم و لقب و موطن المدعى عليه 3موطنه، 

عرض موجز للوقائع و الطلبات و الوسائل  5لقانوني أو الاتفاقي،  و صفة ممثله الشخص المعنوي، و مقره الاجتماعي
 الإشارة عند الاقتضاء إلى الوثائق و المستندات المؤيدة للدعوى . 6تؤسس عليها الدعوى،  التي
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 لفرع الأول : طرق الطعن العاديةا

 .تتمثل طرق الطعن العادية في المعارضة و الاستئناف 

 أولا : المعارضة

، فهي بمراجعة الحكم الذي صدر في غيابهتسمح  ارضة طريقا من طرق الطعن العاديةتعتبر المع
ساس توجه ضد ، فهي ألمعارضة إلى في الأحكام الغيابيةبا 1تسمح للخصم المتغيب بطلب مراجعته.

، حيث نصت 2، ما عدا الحالات التي ينص القانون صراحة على عدم جوازها الحكم الصادر غيابيا
 : 327المادة رقم 

تهدف المعارضة المرفوعة من قبل الخصم المتغيب إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي يفصل "
يصبح الحكم أو القرار المعارض فيه كأن لم يكن ما القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون ، و في 

 .  " لم يكون هذا الحكم أو القرار مشمولا بالنفاذ المعجل

صدر حكما غيابا في عات العامة إذا لجأ إلى القضاء و ي المناز من الواضح هنا أن الطرف فو 
المادة حسب نص ة من أجل إعادة النظر في دعواه و الطعن بالمعارض إمكانيةحقه فالقانون خول له 

 فإن المعارضة لا تقبل إلا إذا رفعت في أجل شهر واحد بعد تبليغها.  329

 الاستئنافثانيا : 

، الهدف منه ام الصادرة عن المحاكم درجة أولىالعادية يرفع ضد الأحكهو طريق من طر الطعن 
  3. إلغائهمراجعة الحكم أو 

يغه الإدارية ميعاد الطعن بالاستئناف بشهر واحد من تاريخ تبلحدد قانون الإجراءات المدنية و 
الحقيقي أو غ في موطنه يمدد هذا الأجل إلى شهرين إذا تم التبليو ، الرسمي للحكم إلى شخص ذاته

 4هذا لأجل لا يسري في الأحكام الغيابية إلا بعد انقضاء أجل المعارضة . المختار و 

 

                                                           

لي ياسية، جامعة أك، '' محاضرات في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية '' كلية الحقوق و العلوم السطيبي امقران -1
 .73، ص محند أو لحاج

 73، ص طيبي امقران، المرجع نفسه -2
 ، المرجع نفسه. 09-08من قانون رقم  332ر المادة أنظ -3
 ، المرجع نفسه. 09-08، من قانون رقم  336المادة أنظر  -4
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 لثاني : طرق الطعن الغير عاديةالفرع ا

على عكس طرق الطعن العادية فطرق الطعن الغير عادية ليس لها أثر موقف إلا إذا نص 
، التماس إعادة النظر و الطعن بالنقض طعن الغير عادية فيتتمثل طرق ال 1،القانون على عكس ذلك

 اعتراض الغير الخارج عن الخصومة .

 أولا : الطعن بالنقض

، فالمحكمة العليا ليس ض يتميز بمركز قانوني إجرائي خاصما يجب الإشارة إليه أن الطعن بالنق
تطبيق المحاكم أو أنها تكون قاضي موضوع هي فقط غايتها مراقبة مدى  ،إلغائهمهمتها مراجعة الحكم أو 

 2.و المجالس القضائية القانون تطبيقا سليما

من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المعطون فيه إذا تم  ابتداءيرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين 
 .3شخصيا 

 يمدد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر إذا لم التبليغ الرسمي إلى موطنه الحقيقي أو المختار. 

 النظرثانيا : التماس إعادة 

مراجعة الطاعن  ، الهدف منهر طريق من طرق الطعن الغير عاديةالتماس إعادة النظ يعتبر
ذلك المقضي فيه و  الشيءالحائر لقوة م أو القرار الفاصل في الموضوع و أو الحك ،الأمر الاستعجالي
 4دللفصل فيه من جدي

من تاريخ ثبوت  ،أجل شهرين يبدأ سريانهيرفع التماس إعادة النظر في فبالنسبة للآجال القانونية لرفعه 
  .5شهادة الشاهد أو ثبوت التزوير أو تاريخ اكتشاف الوثائق المحتجزة لدى الخصم

 ت مع الطعن بالتماس إعادة النظرأكد المشرع على عدم جواز رفع الطعن بالنقض في ذات الوق
  6يكون غير مقبول. فإن رفع الطاعن طعنا بالنقض فإن مصير الطعن بالتماس إعادة النظر

                                                           

 . السابق، المرجع 09-08من قانون رقم  348ر المادة أنظ -1
 .75طيبي أمقران ، المرجع سابق، ص  -2
 .السابق، المرجع 09-08ن قانون رقم م 359ر المادة أنظ -3
 ، المرجع نفسه .09-08من قانون  390أنظر المادة  -4
 . ، المرجع نفسه09-08من قانون رقم  393ر المادة أنظ -5
 . ، المرجع نفسه09-08من قانون رقم  352ر المادة أنظ -6
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 ثالثا : اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

هو طريق من طرق الطعن غير عادية يجوز مباشرته من كل شخص سبب له الحكم أو القرار أو 
من قانون  381المادة هذا ما أكدته في خصومة لم يكن طرفا غيها . و  1،الأمر الاستعجالي أضرار

، حدد ميعاد رفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على هذا الأساس فإنالمدنية والإدارية و الإجراءات 
 ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . سنة تسري من تاريخ صدوره 15ن بـ هذا الطع

عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر إلى الغير  ،غير أن هذا الأجل يحدد بشهرين
 2و يسري هذا الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي. 

للعمال الأجراء في  المبحث الثاني : التسوية القضائية للمنازعات ذات الطابع الإجرائي
 مجال الضمان الإجتماعي

، و المتمثلة أساسا في طابع الإجرائية للمنازعات ذات السبق الحديث عن طرق التسوية الودي
 ، إذا تعلق الأمر بالمنازعات الطبية .لطبية أو اللجنة الولائية للعجزإحالة النزاع إلى الخبرة ا

صاحبة ، تكون اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي، فص النزاع التقني ذو الطابع الطبيأما بخصو 
 الإختصاص في النظر و البت.

حل ، إذا لم تتوصل التسوية الودية للطابع الإجرائي للقضاء للفصل فيهات التحال المنازعات ذا
  المناسب .

سنتطرق في المطلب الأول إلى التسوية القضائية للمنازعات الطبية في مجال بناءا على هذا و 
نازعات التقنية ذات الضمان الاجتماعي أما المطلب الثاني سندرج تحت عنوانه التسوية القضائية للم

 .الطابع الطبي

                                                           

 .82، ص قسابطيبي أمقران ، المرجع ال -1
المتعلق بالإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري على '' يجوز لكل شخص له  09-08من قانون رقم  381المادة تنص 

، تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أو القرار أو الأمر المطعون فيه مصلحة و لم يكن طرفا و لا ممثلا في الحكم
، الصحة سلوك الغير الغير بالإضافة إلى شرط المصلحة عترض من'' و من المادة يتضح أن المشرع يشترط أن يكون الم

هذا الطريق يتوجب عليه أن يثبت أن لديه مصلحة من ذلك بالإضافة إلى الشروط الموضوعية المنصوص عليها في المادة 
388. 

 ، مرجع نفسه. 09-08من قانون رقم  384ر المادة أنظ -2
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في مجال الضمان للعمال الأجراء  المطلب الأول : التسوية القضائية للمنازعات الطبية 
 الإجتماعي

، أوكل المشرع الإجتماعي في إطار النزاع الطبي هيئة الضمانلتسوية الخلاف بين المؤمن له و 
عندما يتعلق الأمر بحالات  الطبية، أو القيام بإجراءات الخبرة مة للجنة الولائية للعجز المؤهلةالمه

 ، وهذا ضمن تسوية ودية داخلية .المرض

، في هذه الحالة يتم اللجوء إلى شلا في تحقيق الغرض المرجو منهماوقد لا ينجح الأمر و تف
 التسوية  الإدارية .ع من أجل الوصول إلى ما عجزت عنه القضاء كحل ثاني جاء به المشر 

رق إلى إجراءات التسوية القضائية لحالة الخبرة الطبية و كذلك حالة بناءا على ذلك سيتم التطو 
 العجز .

 الفرع الأول : التسوية القضائية المتعلقة بالخبرة الطبية 

ها واجبة أي أن ،ملزمة لأطرافهاتعتبر نهائية و ل الخبرة الطبية إن النتائج المتوصل إليها من قب
قانون منازعات  من 2فقرة  19المادة ء في نص ، وهذا حسب ما جاالتطبيق تحت أي ظرف كان

فيه  اء يمكن اللجوء، غير أنه هناك إستثنني أنها غير قابلة للطعن القضائيمما يع1،الضمان الاجتماعي
 تنصوهذا ما  ،الخبرة الطبية على المعني بالأمرهي في حالة إستحالة إجراء و  ،إلى القضاء

 . 3فقرة 19المادة

متعلق بمنازعات ال 15_83الملغى م و الجديد مخالف لما جاء في القانون القديورد في القانون  ما
 26المادة هذا الأخير ضمن ، حيث جاء في الضمان الإجتماعي

يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بالقضايا الإجتماعية فيما يخص ، سلامة إجراءات "
لنتائج الخبرة ، ضرورة تحديد الخبرة أو تتميمها  الخبرة الطبية ، مطابقة قرار هيئة الضمان الإجتماعي

 2.الخبرة الطبية على المعني بالأم" ، الخبرة القضائية في حالة إستحالة

خرى المذكورة في من خلال ماسبق نلاحظ أن القانون الجديد ألغى و لم يصرح بباقي الحالات الأ
حالة القيام بالخبرة الطبية، وهذا ماكان محلا ة است، وأكتفى بذكر حالة واحدة فقط وهي حالالقانون الملغى

                                                           

 المرجع السابق:}....تلزم نتائج الخبرة الطبية الأطراف بصفة نهائية ....{. 08_08من القانون  2فقرة  19أنظر المادة  -1
 المرجع السابق. 15_83من القانون  26أنظر المادة  -2
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في ، فيما ضيق منه وسع مجال الطعن في الخبرة الطبية، حيث أن المشرع في القانون الملغى للإنتقادات
  1، ذلك أن الإستحالة لا تشمل باقي الحالات الأخرى.كان من الأجدر به أن يدرجهمالقانون الجديد و 

 النظر في إجراءات الخبرة الطبيةب أولا : القسم القضائي المختص

حسب ما جاء في القواعد العامة فإن القسم الإجتماعي هو المختص بالنظر في منازعات 
 3فقرة  19المادة ، وهوما أكده قانون المنازعات الخاص بالضمان الإجتماعي في 2الضمان الإجتماعي 

 منه بقولها:

راء الخبرة الخبرة ...إلا أنه يمكن إخطار المحكمة المختصة في المجال الإجتماعي لإج" 
 القضائية .."

الضمان الإجتماعي ككل منازعات  بالتالي فإن القسم الإجتماعي هو المختص بالنظر فيو 
 يعتبر إختصاصها من قبيل النظام العام لايجوز مخالفته .و 

قبل في ظل القانون الملغى ، مسألة فصل فيها من إن مسألة إختصاص القسم الإجتماعي
 2003_06_18حيث صدر عن المحكمة العليا بتاريخ الاجتماعي المتعلق بمنازعات الضمان و  15_83

 ، مايلي :الغرفة الإجتماعيةعن  269703رقم تحت 

ومن ثم يكون القسم الإجتماعي هو المختص في النزاعات المتعلقة بقانون الضمان "
 15.3_83من القانون الملغى  13و 6للمادةوهذا طبقا  ي"عالإجتما

فصل فيه  ،ماعي هو إختصاص مانع لا نقاش فيهمايمكن ملاحظته أن إختصاص القسم الإجت
أبقاه صاحب ، وهذا الأخير لم يعدله ولم يلغيه و 08_08والملغى بموجب القانون  15_83القانون القديم 

 الإجتماعي .الإختصاص بالنظر في قضايا الضمان 
                                                           

 . 27حمور سعاد ،حمومراوي ديهية ، المرجع السابق ،ص  -1
الإجتماعي إختصاصا مانعا في ..... يختص القسم  ":الرجع السابق 09_08من قانون   6فقرة  500أنظر المادة  -2

  "الضمان الإجتماعي و التقاعد .. المواد التالية :منازعات
يحضر  لاالطبية و  المؤمن له لإجراء الخبرة عن طريق المراقبة إستحالة إجراء الخبرة الطبية يكون للأسباب التالية : إستدعاء

جتماعي و يرفضها لكون على المؤمن له من قبل الضمان الإ ب الخبير المسند له مهمة إجراء الخبرة الطبيةبيرفض الط
 .ض الخبير معاينة المؤمن له المؤمن له يتابع سابقا عنده ، أي يرف

بن يطو كريمة ، سوماتية خديجة ، النظام القانوني للتعويض على المرض في قانون التأمينات الإجتماعية الجزائري ،  -3
صص قانون الضمان الإجتماعي ،  كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الجيلالي  مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر تخ

 .50،    ص  2015_2014بو نعامة ، السنة الجامعية 
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 الدعوى أمام القسم الإجتماعيرفع  ثانيا : شروط 

، فإنه لا يجوز التقاضي دون صفة أو مصلحة هذا مانصت عليه بالرجوع إلى الأحكام العامة
راشدا  ، فيجب أن يكونفيما يخص الأهلية، أما من الإجراءات المدنيةوالإدارية 1 فقرة 13المادة 

سنة كاملة   19، و قد حدد سن الرشد ب بممارسة أي تصرف أو نشاط يسمح لهفناقصها أو عديمها لا 
 الإقليمييتعلق بقواعد الإختصاص النوعي و  ، أما فيمالغ هذه السن لا يمكنه رفع الدعوىوكل من لم يب

صاحبة الإختصاص  وى أمام المحكمة الإبتدائية كونها، حيث ترفع الدعسيكون بناءا على القواعد العامة
 1من قانون الإجراءات المدنية الإدارية. 32المادة ، وهذا حسب النوعي

هذا ، و مختصةموطن المدعى عليه هي الأما الإختصاص الإقليمي فالمحكمة التي تقع في دائرتها 
 2، والتي ورد في مضمونها حالات اخرى .نون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا 37المادة حسب 

كتفى بالقول ترك المجال مفتوحافالمشرع لم يصرح بالآجال و  لدعوىوفيما يخص آجال رفع ا ، وا 
من القانون  3فقرة 19أنه يمكن إخطار المحكمة المختصة لإجراء الخبرة القضائية هذا حسب المادة 

08_08.3  

، تكون هذه العريضة مستوفية إيداع عريضة لدى المحكمة المختصةبتوفر هذه الشروط يتم و 
يوما على  20، مع إحترام مهلة الإداريةية و عليها في مواد قانون الإجراءات المدنللشروط المنصوص 

 4التاريخ لأول جلسة.ن تاريخ تسليم التكليف بالحضور و الأقل م

 لمتعلقة بإجراءات الخبرة الطبيةثالثا : موضوع الدعوى القضائية في نطاق المنازعات ا

، يسمح علق بمنازعات الضمان الإجتماعيمتال 08_08سبق القول بأن المشرع في القانون 
، و بالتالي يحق دة فقط وهي إستحالة القيام بهاي مجال الخبرة الطبية في حالة واحباللجوء إلى القضاء ف

                                                           

.. تفصل المحكمة في جميع القضايا ، لاسيما المدنية و التجارية "المرجع السابق: 09_08من القانون  32أنظر المادة  -1
 "رة  والتي تختص بها إقليميا ....و العقارية و قضايا شؤون الأسو البحرية والإجتماعية 

ي يقع في دائرة يؤول الإختصاص الإقليمي للجهة القضائية الت "المرجع السابق :  09_08القانون  من 37أنظر المادة  -2
ن لم يكن له موطن معروف ، فيعود الإختصاص للجهة القضائية التي يقع فيإختصاصها موطن له ، هلموطن لها  آخرا، وا 

مالم ينص القانون ، يؤول الإختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار ، وفي حالة إختيار موطن
 "على خلاف ذلك

، المرجع السابق :}...إلا انه يمكن إخطار المحكمة المختصة في المجال  08_08من القانون  19أنظر المادة  -3
 في حالة إستحالة إجراء الخبرة الطبية على المعني { الإجتماعي

 . 26ص  ،حمومراوي ديهية ، المرجع السابق ،دحمور سعا -4



 الفصل الثاني                          التسوية القضائية لمنازعات الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء
 

65 

 

ضي حكم ماقبل الفصل في الموضوع لكل ذي مصلحة اللجوء إلى المحكمة، ويقدم الطلب لها فيصدر القا
 .ر يقضي بتعيين خبير لفحص المعني بالأم

إستجابة القاضي للطلب تكون إجبارية و ملزمة له بقوة القانون، عكس الأصل العام الذي يخول 
 1للقاضي السلطة التقديرية لإصدار حكم بتعيين خبير من عدمه.

الفصل في الموضوع يقضي بتعيين خبير لا يجعل بالضرورة نتائج  إجبارية إصدار الحكم ماقبل
 2الخبرة ملزمة للقاضي ، بل له السلطة التقديرية الكاملة في إصدار حكمه شرط أن يكون مسببا .

إضافة إلى هذا فإن أي تعسف من طرف هيئة الضمان الإجتماعي يخول لصاحب الحق اللجوء 
المعني بالأمر طلب إلى المحكمة يلتمس فيه إلغاء القرار الصادر عن إلى القضاء لإستحقاق حقه ، فيقدم 

 3هيئة الضمان الإجتماعي ، نظرا لكون هذه الاخيرة أصدرت قرارها دون تقيدها بنتائج الخبرة .

، بالإضافة  بناءا على هذا يصدر القاضي حكما يقضي بإلغاء قرار هيئة الضمان الإجتماعيو 
كذلك الحكم برفض الدعوى لعدم لدعوى شكلا لعدم صحة الإجراءات و برفض ا الحكمإلى إمكانية القاضي 

 4التأسيس ، وهو في حالة اللجوء إلى المحكمة دون وجود مبرر قانوني .

، فإن المحكمة يتضمن منازعات الضمان الإجتماعي الذي 15_83وبالرجوع إلى القانون الملغى 
، مطابقة قرار هيئة الضمان مة إجراءات الخبرة الطبيةلق بسلاتنظر في الدعوى كلما كان الموضوع متع

ضرورة تحديد الخبرة  غير مشوب باللبس لنتائج الخبرة ،، الطابع الدقيق والكامل و لنتائج الخبرةالإجتماعي 
 5الخبرة القضائية في إستحالة الخبرة الطبية على المعني بالامر .أو تتميمها و 

 القضائية الخبرةرابعا : طرق الطعن في نتائج 

، القضائية إلى إجراءات الطعن في نتائج الخبرة  08_08لم يتطرق قانون منازعات الضمان الإجتماعي 
ير أن قانون غ ،القيام بها استحالةفقط بالقول أنه يمكن اللجوء إلى المحكمة لإجراء الخبرة عند  واكتفى

                                                           

 .27، ص حمور سعاد، حمومراوي ديهية ، المرجع نفسه -1
يمكن للقاضي أن يؤسس حكمه على نتائج الخبرة ، القاضي غير  "المرجع السابق 09_08من القانون  144المادة  -2
 "تسبيب إستبعاده لنتائج الخبرة  زم برأي الخبير ،غير انه ينبغي عليهمل
 .49حمور سعاد ، حمومراوي ديهية  ، المرجع السابق ،ص  -3
الماستر في الحقوق  جتخر ، مذكرة لنيل شهادة الطبية في مجال الضمان الإجتماعي، المنازعات خراز نديرة، قانة سامية -4

جاية، السنة الجامعية ب ،،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة ،تخصص قانون عام للأعمال
 .66، ص 2014_2013

 المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي . 15_83من القانون الملغى  26أنظر المادة  -5
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 بالاستئنافئج الخبرة القضائية في نتا الإدارية ينص في مواده على إمكانية الطعنالإجراءات المدنية و 
 سنتطرق إليه فيما يلي : ، لكن بشروط وهو ماالطعن بالنقضو 

 الاجتماعيةفي الأحكام الصادرة عن الأقسام  بالاستئنافأ: الطعن 

تنفيذ إجراء الخبرة الطبية ،بناءا على هذا يصدر  استحالةيقدم طلب تعين الخبير القضائي عند 
 يقضي بتعيين الخبير. ،في الموضوع قبل الفصل حكم ما

إذا صدر الحكم الفاصل ، إلا قابلة للإستئناف أو الطعن بالنقضالحكم الآمر بالخبرة  القضائية غير 
والحكم الفاصل في  ،يطعن فيها بأي شكل من الأشكالهذا يعني أن الخبرة القضائية لا  ،في الموضوع

 1، يجوز الطعن فيه امام المجالس القضائية .ء منهذي تكون الخبرة القضائية جز الالموضوع ككل و 

   2التي تكون محلا للنظر القضائي .ت الصادرة عن الهيئة و الأمر نفسه بالنسبة بالتجاوزاو 

ها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الطعن بالإستئناف يتم وفق الشروط العامة المنصوص علي     
  :هي و 

ليغ الرسمي للحكم بالإستئناف أمام المجالس القضائية في أجل شهر من تاريخ التبيقدم الطعن      
لمختار فإن الأجل يمدد إلى في حالة ما إذا كان التبليغ في الموطن الحقيقي أو ا، و للشخص ذاته

 3.شهرين

من تاريخ اتبليغ  المقدرة بشهر إبتداءافإنه يراعى فيه آجال المعارضة و  في حالة صدور الحكم غيابيا     
 4الرسمي للقرار .

 5لا تسري آجال الإستئناف إلا بعد إنقضاء آجال المعارضة .

المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي على أن  15_83، نص القانون الملغى من جهة أخرى
الامر ق قابلة للإستئناف أمام المجالس القضائية عندما يتعل ،حكام الصادرة عن القسم الإجتماعيالأ

                                                           

ستئناف الحكم الآمر بالخبرة أو يجوز إ "الإجراءات المدنية و الإدارية المتعلق ب 09_08من القانون  145أنظر المادة  -1
 "الحكم الفاصل في موضوع  النزاع .الطعن فيه بالنقض ، إلا مع 

تسوية المنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع عشايبو سميرة ، -2
 .90، ص ، سنة الجامعية غير مذكورةة مولود معمري، تيزي وة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعقانون التنمية الوطني

 المرجع السابق.، 09_08من القانون  336نظر المادة أ -3
 المرجع نفسه. ،09_08من القانون  329أنظر المادة  -4
 المرجع نفسه. ،09_08من القانون  336انظر المادة  -5
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، أما حالة الإستحالة الضمان الإجتماعي لنتائج الخبرة عدم مطابقة قرار هيئةبشرعية إجراءات الخبرة و 
غير قابلة للإستئناف الفصل في الموضوع فهذه الأخيرة التي تقضي تعيين خبير عن طريق حكم ماقبل 

 1إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع .

 درة عن المجالس القضائيةات الصاب: الطعن بالنقض في القرار 

القاضي بتعيين خبير قضائي ، غير الحكم ماقبل الفصل في الموضوع و  سبق الإشارة إلى أن
رارات الفاصلة قابل للإستئناف أو الطعن بالنقض إلا مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع ، بالتالي فالق

القضائية هي وحدها قابلة للطعن  الصادرة في آخر درجة عن المحاكم و المجالسفي موضوع النزاع و 
 2بالنقض .

 يكون الطعن بالنقض وفقا للإجراءات التالية :و       

يرفع الطعن بالنقض في أجل ، و احد الخصوم أو من ذوي الحقوق الطعن بالنقض لا يقبل إلا إذا قدم من
 3شهرين يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا .

 4أشهر.3كان التبليغ في الموطن الحقيقي أو المختار فإنه يمدد أجل الطعن بالنقص إلى  حالة إذا في

 5القرارات الغيابية إلا بعد إنقضاء الأجل المقرر للمعارضة .ي أجل الطعن بالنقض في الأحكام و لا يسر 

 ة العجزالفرع الثاني : التسوية القضائية المتعلقة بحال

، ضد من تسبب له في الأذى _ العامل أو حقوقه الحق في فع دعوى مدنيةذوي للمؤمن له أو ل
، لأن ما تحصل عليه من هيئة الضمان مطالبة فيها بالتعويض لجبر الضررصاحب العمل _ لل

 6من القانون المدني . 124الإجتماعي غير كاف إستنادا إلى نص المادة 

                                                           

 . 59، ص بوبريعة عمار، المرجع السابق -1
 .السابقالمرجع ،09_08من القانون  349المادة نظر أ -2
 .نقسهالمرجع ،09_08من القانون 353أنظر المادة  -3
 المرجع نفسه.،09_08من القانون  354نظر المادة أ -4
 المرجع نفسه.،09_08من القانون  355نظر المادة ا  -5
كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ، و يسبب ضررا  "المرجع السابق 58_75من القانون  124نظر المادة أ -6

 "من كان سببا في حدوثه بالتعويضللغير يلزم 
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مام اللجنة تصدر قرارات قابلة للطعن أ جتماعيكما سبق الإشارة إليه فإن هيئة الضمان الإو 
الولائية للعجز، ضمن إطار التسوية الودية التي تعتبر الأصل في الضمان الإجتماعي عامة والمنازعات 

 الطبية خاصة .

من  35المادة إن القرارات التي تصدر من طرف اللجنة قابلة للطعن القضائي إستنادا لنص 
 التي من خلالها نستشف عمقو  1،متعلق بمنازعات الضمان الإجتماعيال 08_08القانون 

، رغم قضائية المختصة بالنظر في الطعونعدم تحديد الجهة ال، وهو المشرعالمشكلة التي وقع 
 يلات التي أجريت على مر الأزمنة التعد

 08_ 08و  10_99و 15_83اء في القانون ومن خلال ما سيأتي سنعرض عليكم أهم ما ج 
 بخصوص الجهات القضائية المختصة بالنظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات اللجنة الولائية للعجز .

 تعلق بمنازعات الضمان الإجتماعيالم 15_83بالنظر إلى القانون أولا: الجهة القضائية 

فإن  2،ازعات الضمان الإجتماعيالمتعلق بمن 15_83من القانون الملغى  37المادة حسب 
ة، عن طريق الطعن الجهة القضائية المختصة هي المحكمة العليا متمثلة في الغرفة الإجتماعي

إلا أن الإجتهادات  ،ولا المحكمة العليا ،مادة لم يذكر مصطلح الطعن بالنقضن نص الرغم أبالنقض،
 3. بسالقضائية عملت على توضيح ذلك و تجنب الوقوع في الل

 ادات اهمهاضت هذه المادة للإنتقتعر 

 المشرع لم يحدد مسألة الإختصاص إذ تتعلق بالقضاء العادي أو الإداري .

المشرع أوكل المهمة للنظر في الإعتراضات للمجلس الأعلى للقضاء الذي تتمثل مهمته أساسا 
 بالنظر في الأمور المهنية للقضاء و ليس النظر في الطعون المرفوعة ضد القرارات اللجنة .

                                                           

تكون قرارات لجنة العجز الولائية المؤهلة قابلة للطعن أمام  "المرجع السابق 08_08ن القانون م 35أنظر المادة  -1
 "ائية المختصة ..الجهات القض

لعجز يجوز الإعتراض على قرارات اللجان المختصة بحالات ا "المرجع السابق 08_08ن القانون م 37أنظر المادة  -2
 "لدى المجلس الأعلى للقضاء

، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون  حوادث العمل في التشريع الجزائري، دليلة أحمد هرقة ،مروة كواشي -3
، ص  2014_2013، السنة الجامعية  1945ماي  8جامعة  ،تخصص قانون أعمال ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،

78. 
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، فهو عند وضعه المشرع لم يستعمل المصطلح الصحيحالقضائية صرحت أن  الإجتهادات
كان يقصد بها المحكمة  ،ضاء كجهة قضائية ترفع لها الطعونلمصطلح  المجلس الأعلى للق

 1العليا متمثلة في الغرفة الإجتماعية .

قم معدل و المتمم للقانون ر ال 10_99ثانيا :الجهة القضائية المختصة في ظل القانون 
83_15 

متعلق ال 10_99من القانون  14المادة سابقة الذكر للتعديل بموجب  37المادة خضعت 
 :التي تنص على مايلي 2،بمنازعات الضمان الإجتماعي

 ز امام الجهات القضائية المختصة"يجوز الطعن في قرارات اللجان المختصة بحالات العج"

مصطلح ، و بعبارة الجهات القضائية المختصةتبدل المشرع عبارة المجلس الأعلى للقضاء اس
 الإعتراض بمصطلح الطعن .

لات عن ، حيث ثارت العديد من التساؤ به المشرع زاد الأمر أكثر تعقيداالتعديل الذي جاء 
 ، أو المجالس القضائية أو المحكمة العليا .المقصود بالجهات القضائية، هل هي المحاكم العادية

لمنعقدة في مقر المجالس بالنظر إلى الناحية العملية  فإن الجهات القضائية يقصد بها المحاكم ا
صريح عن الجهة القضائية  ، وهذا طبقا للقاعدة العامة التي تنص أنه في حالة عدم وجود نصالقضائية
ول إلى المحكمة تصاص القضائي يؤ فإن ذلك يتم وفق التسلسل الهرمي للقضاء ،وبالتالي الإخ ،المختصة

 كذلك الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا .و الإستئناف أمام المجلس القضائي يتم و 

عن محكمة المدية التي  2007مارس  07حيث صدر حكم بتاريخ وهذا ماتم الإعمال به 
م ، ع( ، من أجل فحص  (تمهيديا بتعيين الخبيرغاء قرار اللجنة الولائية للعجز و صدرت حكما بإلأ
 3تحديد نسبة العجز الجزئي الدائم .مرجع على مستوى مناطق الإصابة و لا

                                                           

 . 31، ص حمومراوي ديهيمة ـ المرجع السابقحمور سعاد،  -1
، جريدة رسمية عدد نازعات في مجال الضمان الإجتماعييتعلق بالم 1999نوفمبر  11مؤرخ في  10_99قانون رقم  -2

 .1983جويلية  05، الصادر بتاريخ 28جريدة رسمية عدد  15_83قانون  ، المعدل و المتمم لل 1999،المؤرخ في  80
بين )ف،م( ومدير  2007_03_07بتاريخ  10القسم الاجتماعي ، تحت رقم  ،الحكم الصادر عن محكمة المدية -3

ص ، المرجع السابق ،المدية ، نقلا عن عشايبو سميرة  الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء وكالة
105. 
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الذي جاء فيه  2007_02_28بتاريخ  4549أيضا صدر حكم عن محكمة تلمسان تحت رقم 
فإنه يجوز الطعن في  15_83المعدل للقانون  14_99من القانون  14حيث أنه طبقا لأحكام المادة "
 1"لم تحدد لذلك آجلا مما يتعين معه عدم قبول دفع المدعى عليهو رارات لجنة العجز أمام المحكمة ق

ضوع مما يعني بالتالي الأحكام الصادرة عن المحاكم أعطت الإختصاص القضائي لقضاة المو 
 ، زيادة على إمكانية الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا .التقاضي على درجتين

لمحكمة العليا ومن الجدير بالذكر أن هذه الأحكام جاءت مخالفة للإجتهاد القضائي الصادر عن ا
لتي  تقضي بأنها ، بالتالي كل قرارات المجالس المؤيدة بما قضت به المحاكم ا2004_11_25بتاريخ 

فصل المحكمة العليا التي أسندت مهمة ال صاحبة الإختصاص القضائي كان مصيرها النقض من طرف
 2في الإعتراضات المقدمة ضد قرارات اللجنة إليها .

 328750تحت رقم  2004_12_25الإجتهاد القضائي جاء من خلال القرار الصادر بتاريخ 
ليا، والمأخوذ من ، عن الوجه التلقائي المثار من المحكمة العغرفة الإجتماعية بالمحكمة العليامن قبل ال

 الذي جاء فيه على أنه عدم الإختصاص و 

يا في الفصل في بعدها المجلس غير مختصين نوعمن حيث ان محكمة برج بوعريريج و " 
عن اللجنة الولائية ليا كون القرار محل الطعن الصادر الذي هو إختصاص المحكمة العالنزاع المطروح و 

بعدم قبول الدعوى ، وكان على قضاة الموضوع التصريح للعجز، يرأسها مستشار بالمجلس القضائي
الفصل فيه يكون من إختصاص ى أن الطعن في قرار لجنة العجز و لعدم الإختصاص النوعي عل

 المحكمة العليا .

 15_83تمم للقانون المعدل والم 10_99من القانون  14 دةوأن التعديل المنصوص عليه في الما
ختصاص نة العجز تكون من االذي جاء فيه أن القرارات الصادرة عن لج 1983_07_02المؤرخ في 

 الجهة القضائية المختصة .

لقد إستقر رأي الإجتهاد على أن الجهة القضائية المختصة هي المحكمة العليا ، وعليه فكان على 
 ، وبما أنهم حكموا بخلاف ذلك فإنهم عرضوا قرارهم وع التصريح بعدم الإختصاص النوعيقضاة الموض

                                                           

 .105عشايبو سميرة ، المرجع نفسه ،ص  -1
، المرجع السابق لإجتماعي على ضوء القانون الجديدسماتي الطيب ، المنازعات الطبية و التقنية في مجال الضمان اـ -2

 . 166،ص 
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 1."ايفصل تعين نقض القرار بدون إحالةللنقض و مادام لم يبقى للقاضي م

المتعلق بمنازعات الضمان  08_08ثالثا : الجهة القضائية المختصة بالنظر إلى القانون 
 الاجتماعي

تعديلات طفيفة تمثلت أساسا في المهلة التي يجب  10_99من القانون  14المادة طرأت على 
يوما إبتداءا من تاريخ إستلام تبليغ  30التي تقدر ب  التقيد بها لرفع الطعن امام الجهات القضائية المختة

 2القرار.

لم يفصل صراحة في الجهة القضائية المختصة غير أن القضاء فصل في  08_08القانون 
جتهاد القضائي الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ مر لتدارك الوضع ،وذلك بموجب الاالأ
 الذي ينص 672718تحت رقم  2011_04_07

الثابت في قضية الحال أن الطعن بالنقض موجه ضد قرار لجنة العجز المؤرخ في من "
نازعات المتعلق بالم 2008_02_23المؤرخ في  08_08و بعد صدور القانون  2009_05_10

الذي أعاد تشكيل لجنة العجز  73_09، وكذا المرسوم التنفيذي رقم في نجال الضمان الاجتماعي
 . 2009_02_07الضمان الاجتماعي و المؤرخ في  الولائية المؤهلة في مجال

من القانون  37جتماعية فيما يخص أحكام المادة وحيث أنه ولئن كان الاجتهاد القضائي للغرفة الا
يكون عتبرت ان الطعن في قرارات لجنة العجز الولائية ،ا 10_99عدلة بالمادة من القانون الم15_83

                                                           

بين )ن ،ب( وبين  ، الغرفة الإجتماعية 328750تحت رقم  2004_11_25، الصادر بتاريخ قرار المحكمة العليا -1
للعمال الأجراء، وكالة بوعريريج، غير منشور، نقلا عن عشايبو سميرة، المرجع الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية 

 .108_107، السابق
 ، المرجع السابق.من القانون 35أنظر المادة  - 2

 الطبيعة القانونية للجنة العجز الولائية 
أي أنها لا تدخل ضمن التنظيم القضائي مهامها تنحصر في أمور تقنية لحثة تتعلق  لجنة العجز ليست جهة قضائية

 بالحالة الصحية للمؤمن له و بالضبط بحالة العجز.
: فهي لا تتمتع بأساليب السلطة العامة لكونها لا تنتمي إلى أجهزة الدولة أو الولاية أو لجنة العجز ليست جهة إدارية 

، و جنة لا ينتمون إلى أي جهة إدارية، كما أن الأعضاء في هذه اللية ذات طابع إداريأي مؤسسة عموم البلدية او
 أعمالها لا تحقق المصلحة العامة، و كذلك التي تصدرها ليست قرارات إدارية القرارات

أوكل ، وهي لجنة ذات طابع خاص ي ليست بجهة قضائية، ولا جهة إدارية و لجنة تقنية:فه لجنة العجز ذات طابع خاص
ض في  إطار التأمينات الإجتماعية، نقلا عن المشرع لها مهمة تسوية النزاع المتعلق بحالة العجز الناتجة عن حادث أو مر 

 .34ص وي ديهيمة، المرجع السابق،، حمومراحمور سعاد
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ز يترأسها قاضي برتبة على أساس أن اللجنة الولائية للعج جتهادهاأمام المحكمة العليا مؤسسة ا
أسند والذي أعاد تشكيل اللجنة و  73_09يير الذي جاء به المرسوم عتماد على التغ، وامستشار

المرسوم المذكورين بعد صدور القانون و  ، وعليه تكون قرارات اللجان الولائيةرئاستها لممثل الوالي
م الأقسام الإجتماعية في الجهات القضائية وفقا لقواعد الإختصاص المحدد أعلاه قابلة للطعن فيها اما

 1"قانونا .

 ازعات التقنية ذات الطابع الطبيالمطلب الثاني : التسوية القضائية المن

، تحال إلى الجهات التي تقدم خدمات طبيةثور بين هيئة الضمان الاجتماعي و النزاعات التي ت
زاع الطبي للبث فيها ،لهذه الأخيرة أن تصدر قرارات من شأنها أن تفض الن اللجنة التقنية ذات الطابع

ستنادا للنص ، و ضمن إطار التسوية الودية من قانون منازعات الضمان الاجتماعي فإن  40المادة ا 
 2مايصدر عن الهيئة نهائي لا يجوز الطعن فيه قضائيا .

لا لم تفصل في أي طعن مما لم تنشأ بعد ، و  المذكورة سابقا تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التقنية
 3.يتيح لنا فرصة دراسة قراراتها

ت المرتبطة بالنشاط أمام هذا الفراغ الذي خلقه غياب اللجنة التقنية المتعلقة بالفصل في المنازعاو 
ب الخبراء، والتي يترتلأطباء و ، فإنه لا يمكن غض البصر عن التجاوزات التي يقوم بها االطبي لأطباء
، كما هو هناك من تخضع للتسوية الإداريةمن التجاوزات التي تخضع للقضاء و وهناك  عنها جزاءات

                                                           

دوق بين ) ق،ع،و ( ومدير وكالة صن 672718تحت رقم  2011_04_07، الصادر بتاريخ مة العلياقرار المحك -1
 .110المرجع السابق، ص ، نقلا عن عشايبو سميرة ،لولاية بومرداس ،غير منشور،الضمان التأمينات الإجتماعية للأجراء 

 عجزدور القاضي المختص بالنظر في الطعون الصادرة عن اللجنة الولائية لل

للعجز قبل اللجوء على اللجنة الولائية وتتمثل في عرض هذه المنازعات التحقق من إستفاء هذه الدعاوى للقيد المقرر قانونا
 ، وأثر ذلك هوعدم قبول الدعوى لكون الإجراء من النظام العام .إلى القضاء

أو العجز أو تحديد نسبته أو في حالة عدم صدور قرار  ،جنة في مسألة تحديد تاريخ الشفاءفي حالةعدم البت من طرف الل
 يتدخل القاضي لحماية الحقوق الطرف المتضرر بتعيين خبير لفحص المعني و تقدير العجز و نسبته . من اللجنة 

فالدور الإيجابي للقاضي الاجتماعي في مجال المنازعات الطبية يشكل حماية قضائية لحقوق المؤمن لهم و ذوي حقوقهم 
، وهي الغاية ت السلطة العامة بوصفها مرفق عامازامنهيمنة هيئات الضمان الاجتماعي التي قد تتعسف في إستعمال إمتي

مان الاجتماعي و دور ، منازعات الضلمؤمن لهم عند لجوءهم إلى القضاء، نقلا عن ذراع القندول عثمانالتي كان يرجوها ا
ن العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، فترة التكوين م مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة القاضي فيها،

 .43ص،2007_ـ2004
 المرجع السابق .،08_08من القانون  40نظر المادة أ -2
 .57ص المرجع السابق ،، خليفة بومدين  -3
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، الخطأ لاقيات الطب جراء الغشالحال بالنسبة للدعوى التأديبية التي ترفع أمام الفرع الجهوي لمجلس أخ
 1تجاوزات أخرى .و 

من قبل هيئة الضمان الاجتماعي يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس أخلاقيات الطب 
أو المعني بالأمر،أمام رئيس المجلس الوطني الذي يفصل في الأمر بموجب قرار نهائي لا يقبل الطعن ، 

منازعات التقنية عالقة ، وحتى لا نترك الوء إليها إضطراريا لتدارك الفراغمدونة أخلاقيات الطب تم اللج
يميز منازعات الضمان الاجتماعي  لية للمنازعات التقنية هي ما، هذا نظرا لكون اتسوية الداخدون تسوية

 2المدونة . انتهجتهبغض النظر ما 

 يلي  سندرس فيما سبق قوله وبناءا على ما

قبل النزاعات التي تعرض على القضاء جراء الأخطاء و الأفعال غير مشروعة تمارس من 
، حيث يتمحور جوهر دراستنا حول الجهات القضائية المختصة في النظر الجهات التي تقدم خدمات طبية

 في مثل تلك القضايا .

 نية بالفصل في المنازعات التقنيةالفرع الأول : إختصاص المحاكم المد

 من القانون المدني  124المادة إستنادا إلى نص 

يلزم من كان في حدوثه  يسبب ضرراللغيرأيا كان ، يرتكبه الشخص بخطئه و  كل فعل:"
 "بالتعويض

مزاولتهم لنشاطهم يستوجب وعليه فإن أي ضرر تلحقه أعمال الأطباء أو الخبراء في إطار 
د بحقيقة ، نظرا لتعرض الهيئة لخسائر مالية دون وجه حق ، جراء خطأ أو غش أو تجاوزات تحيالتعويض

 .واقع الإصابة أو المرض

تتمثل ، و ؤولية المدنية للأطباءالمس المنازعات التقنية جراء قيام تختص المحاكم المدنية بالنظر في
 3، الضرر، العلاقة السببية .ركان المسؤولية المدنية في الخطأأساسا أ

                                                           

، مذكرة تخرج لنيل شهادة  قانون التأمينات الإجتماعية على ضوء الممارسة القضائيةرحالي محمد ، طيبي محمد ،  -1
خميس  ،سياسية ، جامعة الجيلالي بونعامةالحقوق و العلوم ال، كلية ي القانون ، تخصص ضمان الاجتماعيالماستر ف

 .83. ص 2015_2014مليانة ، السنة الجامعية 
 .58خليفة بومدين ،المرجع السابق ، ص  -2
ون تخصص قان ،، مذكرة لنيل درجة الماسترالآليات القانونية لتسويتهامنازعات الضمان الاجتماعي و ، زروال إكرام -3

 .81، ص 2014_2013،قسنطينة ، السنة الجامعية  1، جامعة قسنطينة الإقتصادي، كلية الحقوقالضبط 
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 أولا : الخطأ

ببذل عناية لإنجاز الخبرة في إطار منازعات  الالتزامإن الطبيب أو الخبير يقع على عاتقه 
تقوم معه أو الخبير يعتبر خطأ يسأل عليه ،و تقصير من قبل الطبيب  أو، وأي إخلال ضمان الاجتماعيال

القضاء على قيام مسؤولية الطبيب عن خطئه مهما كان نوعه ، حيث أستقر الفقه و لية المدنيةالمسؤو 
 1،سواء كان فنيا أو ماديا جسيما أو يسيرا .

الإقرار الكاذب بوجود أو انتفاء من صور الأخطاء التي يرتكبها الأطباء أو الخبراء نجد مثلا : 
ر مرض أو عاهة أو عن سبب الوفاة ، أو عاهة أو إعطاء بيانات كاذبة عن مصدود مرض أو إعاقةوج
بصفة غير قانونية من ي حقوقه لتمكينهم من الاستفادة و ثناء تأدية الوظيفة بغرض محاباة المصاب أو ذو أ

، وهذا من أجل تحميل هيئات الضمان المهنيعلى حادث العمل أو المرض  المترتبة الامتيازات
 2الإجتماعي دفع أداءات أو تعويضات غير مستحقة للمصاب أو لذوي حقوقه .

 ثانيا : الضرر

الضرر من المسائل  يعتبر تقرير وقوع، و شرطا لازما لقيام المسؤولية ثبوت الضرر يعتبر
 خضع لرقابة المحكمة العليا .التي ت، و الموضوعية

أكيدا التعويض أن يكون الضرر موجودا، و  الشروط العامة للضرر الذي يخول الحق فيتتمثل و 
 3أي ان المدعي يبين أنه تضرر فعلا من عمل الطبيب وأن يكون مباشرا .

 ثالثا : العلاقة السبيبة

لم يكن  ، مالا يعني قيام مسؤولية الطبيبإن وقوع خطأ من الطبيب وحصول ضرر للمريض 
رتباطا مباشرا برابطة ، كنتيجة طبيعية له ومرتبطا إبخطأ الطبيب المريض ناتجا عن الضرر الذي أصا

 هي الركن الثالث في المسؤولية .لق عليها إسم العلاقة السببية ،و يط

 ية بالفصل في المنازعات التقنيةالفرع الثاني : إختصاص المحاكم الجزائ

 من قانون العقوبات  226 المادةتنص 

                                                           

 .82المرجع السابق، ص  ،زروال إكرام -1
 .82، ص زروال إكرام، المرجع نفسه - 2
 .84، ص د هرقة، المرجع السابقدليلة أحم ،مروة كواشي -3
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جراح أو طبيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة ، قرر كذبا بوجود أو إخفاء كل طبيب أو "
رض أو عاهة أو عن سبب الوفاة وجود مرض أو عاهة أو حل أو أعطى بيانات كاذبة عن مصدر م

سنوات مالم  3بغرض محاباة لأحد الأشخاص يعاقب بالحبس من سنة إلى وذلك أثناء تأدية وظيفته و 
 1.{134إلى  126م الأشد المنصوص عليها في المواد من يكن الفعل إحدى الجرائ

 يعرض الطبيب للمساءلة ،إستنادا إلى هذا النص فإن أي فعل من الأفعال التي نصت عليه المادة
 الجزائية 

المادة ب تطبيق العقوبة المقررة حسب وج، فإذا توفرت أركانه ا فيما يتعلق بإفشاء السر المهنيأم
 من قانون العقوبات 301

دج الأطباء و 5000إلى  500يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر و بغرامة من "
الجرحين و الصيادلة و القابلات و جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة 

عليهم فيها الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم و أفشوها في غير الحالات التي يوجب 
 القانون إفشاءها و يصرح لهم يذلك .

، رغم عدم إلتزامهم بالإبلاغ عن حالات لا يعاقب الأشخاص المبينون أعلاهومع ذلك ف
لفقرة ، بالعقوبات المنصوص عليها في اإلى علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهمالإجهاض التي تصل 

لقضاء في قضية إجهاض يجب عليهم الإدلاء ، فإذا دعوا للمثول امام االسابقة إذا هم أبلغوا بها
 ."بشهاداتهم دون التقيد بالسر المهني

في الركن المادي والذي يشتمل على المكونة لجريمة إفشاء السر المهني  تتمثل أساسا الأركان 
  التالية : العناصر

 .، فعل الإفشاء و صفة الجانيالسر الطبي

 .2أما فيما يتعلق بالركن المعنوي وهو القصد الجنائي لأنها من الجرائم العمدية 

دج على  5000إلى  500ن بغرامة مالحبس من شهر إلى ستة أشهر و  وتقدر العقوبة من
أو المهنة أو الوظيفة جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع الأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات و 

                                                           

 .85، المرجع السابق ، ص  مروة كواشي ، دليلة أحمد هرقة -1
على الساعة  2019ـ06ـ 19يوم الأربعاء    http://kimouchenabila-unblog-frمن الموقع الإلكتروني : -2

22:17. 
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يصرح تي يتوجب فيها القانون إفشاءها و المؤقتة على أسرار أدلى إليهم في غير الحالات ، الالدائمة أو 
 لهم بذلك .
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 خاتمة الفصل الثاني

لا يتوقف فقط عند التسوية  ،أن السبيل إلى فض نزاعات الضمان الاجتماعي ،وأخيرا نخلص
 .داخلية بل يمتد إلى أروقة القضاءال

لودي يكون القضاء هو الحل العامة حين تعجز أجهزتها عن الوصول إلى الحل ا فالمنازعات
، لكن لائية للعجز في المنازعات الطبية، و الأمر نفسه بالنسبة للقرارات الصادرة عن اللجنة الو البديل
لبث ، يكون احالات التي تحال إلى هذه الأخيرة، فنظرا إلى اليختلف قليلا في شق الخبرة الطبيةالامر 
، إلا من أجل الأداءات العينية أو فيها يتعلق بالمطالبة بالخبرة هائيا لا يجوز اللجوء إلى القضاءفيها ن

 القيام بالخبرة الطبية  . لاستحالةالقضائية 

والأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة للمنازعات التقنية فالقرارات التي تصدر عن اللجنة التقنية ذات 
يمنع من محاسبة الأطباء على  لا يجوز إعادة النظر فيها قضائيا ،غير أن هذا لاالطابع الطبي نهائية 

 تماعي، والتي تتسبب في أضرار جسيمة لخزينة الضمان الاجهم المسيئة للأخلاقيات مهنة الطبتصرفات

امة تجري ، حيث أن المنازعات العمنظمة قانوناة و التسوية القضائية تكون وفقا لإجراءات معين
 التقنية بطابع إجرائي خاص.المشرع المنازعات الطبية و  خص فيما ،لقواعد العامةلوفقا 
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 خاتمةال

ن المشرع ضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، أص من خلال دراستنا لموضوع منازعات النستخل
في سبيل توفير الحماية القانونية للعامل الأجير أقر نظاما خاص بتسويتها،يتمثل في آليات الجزائري 

 وبإجراءات بسيطة ومرنة.تفاء حقه بوجه قانوني ي،تمكن المؤمن له من إس قانونية ذات طابع إجرائي بحث

بما  ،جيرالأعمل المشرع الجزائري على تنظيم آليات تسوية منازعات الضمان الاجتماعي للعامل 
 .الاجتماعيةبغية تحقيق العدالة  يخدم مصلحة الطرفين،

وعند الوقوف على مختلف التعديلات التي طرأت على الترسانة القانونية التي تحكم هذه النزعات 
 .هي الأصل العام في فك النزاعجعل التسوية الداخلية  بصورة جلية نية المشرع الجزائري فيتتضح 

و اجتماعيا أ والمؤمن لهم  الاجتماعيالتي تنشأ بين هيئات الضمان  بالنسبة للمنازعات العامة ف
من خلال  الداخليالتي تتسم بالطابع التسوية و  لإجراءات المشرع تخضعجعلها  خرى،من جهة أ المكلفين

،التي تتواجد على مستوى كل ولاية،وفي حالة على اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق عرض النزاع
كان له الحق في الطعن أمام اللجنة الوطنية،وبالرجوع الى  ،صدور قرار مرفوض من طرف المؤمن له

" ترفع نص على أنهنجدها ت الاجتماعيالمتعلق بمنازعات الضمان  08_08 من القانون 04المادة 
بمنازعات العامة إجباريا أمام لجان الطعن المسبق،قبل اي طعن أمام الجهات  الخلافات المتعلقة

 القضائية"

 وبناءا على ماتقدم توصلنا الى مجمل النتائج التالية:

قبل  لطعن المسبق مسألة إجباريةلالمشرع الجزائري اللجوء الى اللجنة المحلية والوطنية *جعل  
 .15_83 كان عليه الحال في القانون اللجوء الى القضاء عكس ما

قبل رفع النزاع أمام الجهات  هاستفتائ طعن أمام لجان الطعن المسبق يعتبر قيد شكلي،يجبلا*
وبالتالي لا يمكن عرض النزاع على هذه الأخيرة مباشرة إلا بعد فشل إجراءات  القضائية المختصة،

 لجان الطعن. التسوية الودية على مستوى

تها ومجالاتها عن المنازعة العامة،حيث ات الطبية التي تختلف من حيث طبيعفيما يخص المنازع
هذا لكونها تتعلق بالحالة الصحية و ،يغلب عليها الطابع الطبي والإجرائي أكثر من الجانب الإداري 



 خاتمة

 

80 

 

من له في حال إصابة المؤ او  العلاجالعمل والتشخيص أو تقديم  للمؤمن، لاسيما المرض والقدرة على
 ، وعليه :بحادث عمل أو مرض مهني

في  الخبرة الطبية ودية،عن طريقالية اعات لإجراءات التسو أخضع المشرع هذا النوع من النز  *
 .حالة المرض،اما في حالة العجز اكد المشرع على إجبارية الطعن أمام اللجان الولائية

التي تصدر عن الجهات التي تقدم  موضوعها التجاوزاتبالنسبة للمنازعات التقنية التي يكون *
هذه الخلافات في مرحلة أولية ونهائية لإجراءات الطعن أمام اللجنة التقنية ذات  تخضع  ،خدمات طبية 
 الطابع الطبي.

البساطة والسهولة في إذا كانت الحكمة التى توخاها المشرع من وراء إرساء الطعن الداخلي هي 
بغرض   تسوية القضائيةال اتجير إلى إجراءمن توجه العامل الأ لا يمنعان ذلك  الحق،إلااستفاء 

 .الوصول الى الحل  المناسب،في حالة فشل التسوية الإدارية

وعلى هذا الأساس وجه المشرع الجزائري العامل الأجير الى الجهات القضائية المختصة بالنظر  
، وهذا  الاجتماعيةبصفة إستثائية عن القاعدة العامة  للمحاكم الفاصل في القضايا  ،في مثل هذه النزعات

 تنفرد بقسم اجتماعي متخصص. من خصوصية تجعلها  الاجتماعينظر لما تتميز به  منازعات الضمان 

 الفصل فيها إلى اختصاص،يؤول  الاجتماعيالضمان  لكن ومع هذا فإن بعض المنازعات
 .القضاء الجزائي وأالإداري  وأالمدني  القضاء

رات مواكبة التطو  عمل قدر الإمكان علىري الجزائومما سبق بيانه نستشف أن المشرع 
التعديلات التي طرأت على القوانين  من خلالجير،لة بما يخدم مصلحة العامل الأالحاص الاجتماعية

إلا انه لم يحقق الهدف المرجو منه أساس،والذي يعتبر من أهم  الاجتماعيالمتعلقة بمنازعات الضمان 
 المتمثل في إزالة الغموض وسد الثغرات والنقائص،ولا يمكن تجاهل بعض المستجدات التي ،صاتهااختص

،من ساهمت ولو بالقدر القليل على القضاء على بعض النقائص،حيث  08_08جاء بها قانون رقم 
هذه اللجان لكنه اغفل ا تقليص اجال الفصل في الطعون المقدمة امام خلال تحديد لجان الطعن،وكذ

بعض اللجان،وبرغم من هذه الإجراءات الجديدة إلا ان المشرع لم يتمكن من إزالة الاشكالات التي تنصب 
للعمال الأجراء،لذا يجب على المشرع أن يراعي في  الاجتماعيعلى موضوع منازعات الضمان 



 خاتمة

 

81 

 

بعض النقاط الهامة،وذلك من أجل تفعيل أكثر لهذه المنظومة،لأنها تهم غالبية التشريعات القادمة 
 . المجتمع

من مجمل النتائج المتوصل اليها وبعد عرض الغموض والقصور الذي سجلناه على المشرع 
 الجزائري في منازعات الضمان الإجتماعي للعمال الاجراء، نستعرض التوصيات التالية:

 1-مثلا تحديد  النظر في المفاهيم الخاصة بالمنازعات حتى يزيل اللبس على موضوعها إعادة
 مجالات المنازعات العامة والتقنية.

 2- أعضاء لجان الطعن المسبق وضرورة توفير فيهم الخبرة  اختياريجب التركيز على نوعية
ل قوانين الضمان وتأهيلية حو  ،ورات تكوينيةإلى إخضاعهم لد بالإضافة لوبة،والكفاءة المط

 .الاجتماعي

 3- ونهائية  ابتدائيةمنح صلاحيات واسعة للجان المحلية المؤهلة للطعن المسبق للفصل بصفة
 في بعض المنازعات العامة والتي يكون موضوع نزاعها مبالغ مالية ضعيفة جدا.

 4- نظام التداول  اعتمادمراجعة موضوع رئاسة اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق من خلال
 على هذا المنصب من طرف كل أعضائها.

 5- يحتج بعدم التبليغ كذلك الامر  ،حتى لاالاجتماعيايجاد صيغ بديلة لتبليغ قرارات الضمان
 ن يسند إجراء التبليغ الى المعنيين بالأمر.اللجنة الولائية و الوطنية  يجب أبالنسبة لقرارات 

 6-ن التبليغ الإداري المعمول به الآن غير قرارات الطبية،لأضرورة إيجاد صيغ بديلة لتبليغ ال
 شروط القانونية المطلوبة.مستوفي لل

 7-در الكافي، حتى لا ينتج عنها إشعار مكان على جعل القرارات الطبية مسببة بالقالعمل قدر الإ
 العامل الأجير)المؤمن له(  بقرار الرفض دون اي أساس قانوني.

 8- أن كل  تسجيل في قائمة الخبراء، لأنه ليس بالضرورةالالخاصة بالنص على الشروط يجب
 طبيب ممارس في قطاع صحة يصلح أن يكون خبير.

 9-بإلالتزمات الملقاة على عاتقهم لاسيما  اتوقيع جزاءات في حق الخبراء المعينين، إذا أخلو  يجب
 في حالة تأخرهم في إنجاز الخبرة الطبية للمؤمن له.

 10-بالمؤمن له من اجل  لاتصالها الاجتماعيجال الممنوحة لهيئات الضمان الآ إعادة النظر في
 إجراء الخبرة الطبية كون مهلة ثمانية غير كافية للقيام بذلك.
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 11- إذ تعتبر مبالغ زهيدة مقارنة  ،الأطباء الخبراء هااضاتعاب التي يتقالنظر في الأإعادة
 مون بها.و بالمهام التي يق

 12- قرارات لجنة العجز الولائيةضرورة تسبيب. 

 13- جعل المصاريف المترتبة عن اتعاب الاطباء الخبراء تقع على عاتق هيئات الضمان
 ،سواء قبل طلب المؤمن له أو تم رفضه. الاجتماعي

 14-ذات الطابع الطبي،وذلك لتصدي الى التجاوزات الممارسة  ةضرورة تنصيب اللجنة التقني
 .الاجتماعيضد هيئات الضمان 

 15-من العمل المشترك مع مختلف  الاجتماعيآليات إدارية تمكن هيئات الضمان  استحداث
 ،و التنسيق معها.الاجتماعيللمستفيدين من الضمان  الهيئات التي تقدم خدمات

 16- وعدم  لطعن أمام الجهات القضائية،وكذا لرفع الدعوى جال القانونية على تقليص الآالعمل
  العامة نظر لخصوصية هذه المنازعات.إخضاعها للقواعد 

 17- بالفصل في قرارات لجان العجز مع  الاختصاصتحديد صراحة الجهات القضائية صاحبة
،أن فسح مجال الطعن في هذه القرارات أمام قضاة الموضوع يهدر أحد الاعتبارالأخذ بعين 

 ة الخلافات.الداخلية ألا وهي السرعة في تصفي مقومات التسوية

أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى قدر كبير من  فإن العامل الأجير اصبح اليوم وأخير
 الاقتصاديةلتغيرات ل انظر لحالية باتت صعبة ذلك أن الظروف ا ،الاجتماعيوالتضامن  الحماية

 يجب على المشرع الجزائري مواكبة هذه التغيرات حتى يحقق الحماية المنشودة منه.إذ ،اسيةيوالس

حقيقة الحماية  ويبقى التساؤل مطروحا :هل  جسدت الآليات التي سنها المشرع الجزائري 
 المنشودة على الصعيد العملي ؟
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 أولا: قائمة المصادر .

 أ: المصادر باللغة العربية .

 : القوانين.1

، يتعلق بالتأمينات  1983يوليو  2، الموافق ل  1430رمضان  21مؤرخ في  11_83_القانون رقم 
 .1983، سنة  28الإجتماعية المعدل و المتمم ،الجريدة الرسمية رقم 

،المتعلق بإلتزامات المكلفين في مجال الضمان  1983جويلية  2، المؤرخ في  14_83_القانون رقم 
 .2004نوفمبر  10، المؤرخ في  17_04الإجتماعي المعدل و المتمم بموجب القانون 

، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 1983جويلية  2المؤرخ في  15_83_القانون رقم 
 . 1403 رمضان 24، مؤرخة في  28اعي، جريدة رسمية رقم ـــــتمــــــالإج

، يتعلق بالوقاية 1988يناير  26الموافق ل  1408، مؤرخ في جمادى الثانية  07_88_القانون رقم 
 الصحية و الامن و طب العمل

،  يتعلق بتسوية  1990نوفمبر  6ن الموافق ل  1410رجب  19ؤرخ في ، الم 04_90_ القانون رقم  
 .1990سنة  ، 6النزاعات الفردية في العمل ، جريدة رسمية عدد 

، يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  1999نوفمبر  11مؤرخ في  10_99_القانون رقم 
، جريدة  15_83المعدل و المتمم للقانون  1999، المؤرخ في 80تماعي ،جريدة رسمية عدد ــــــــــــــالاج

 .1983جويلية  5، الصادرة بتاريخ  28رسمية عدد

، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  2008فيفري 23في  ، المؤرخ 08_08_القانون رقم 
 . 2008مارس 2، مؤرخة في  7الاجتماعي ، الجريدة الرسمية رقم 

، المتضمن قانون  2008فبراير  25الموافق ل  1429صفر  18، المؤرخ في  09_08_القانون رقم 
 .2008، سنة 21الإجراءات المدنية و الإدارية ، الجريدة الرسمية عدد 

، جريدة رسمية رقم 2011يونيو سنة  5الموافق  1532رجب عام  3، مؤرخ في 08_ 11_ القانون رقم 
 ، متعلق بالتأمينات الاجتماعية ، معدل ومتمم.2011لسنة  32
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 .:الأوامر2

،المتضمن القانون المدني  1975، الموافق ل سبتمبر  1395رمضان  20المؤرخ في  58_75_ الأمر 
 .78المتمم ، جريدة رسمية عددالمعدل و 

، جريدة رسمية رقم 1996يوليو سنة  6الموافق ل  1417صفر عام  20مؤرخ في  17_96_ الأمررقم 
 ، متعلق بالتأمينات الاجتماعية، معدل و متمم.2008سنة  4

 .  :المراسيم3

لمحلية للطعن ، يحدد أعضاء اللجان ا2008ديسمبر 24، المؤرخ في  415_08_المرسوم التنفيذي رقم 
 .2009، سنة  1المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي و تنظيمها و سيرها ، جريدة رسمية عدد 

 2008' ديسمبر 2الموافق ل  1429ذي الحجة عام  26المؤرخ في ، 416_08_المرسوم التنفيذي رقم 
جتماعي و تنظيمها و سيرها ، يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الا

 .2009، سنة  1، جريدة رسمية رقم 

، يحدد  2009فبراير سنة  7الموافق ل 1430صفر  11، مؤرخ في  73_09_المرسوم التنفيذي رقم 
تشكيلة لجنة العجز الولائية المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي  و تنظيمها و سيرها ، الجريدة الرسمية 

 .2009، سنة 10عدد 

 : الأحكام القضائية.4

،بين 2007_03_07بتاريخ  10الحكم الصادر عن محمكة المدية، القسم الاجتماعي، تحت رقم _ 
 )ف،م( و مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و كالة المدية.

الاجتماعية للعمال ، الغرفة 328750تحت رقم  2004_11_25_ قرار المحكمة العليا، الصادر بتاريخ 
 الأجراء، وكالة برج بوعريريج، غير منشور.

بين)ق، ع، و( و مدير  672718تحت رقم  2011_04_07_قرار المحكمة العليا، الصادر بتاريخ 
 وكالة صندوق ضمان  التامينات الاجتماعية للإجراء، لولاية بومرداس ، غير منشور.
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 . : المصادر باللغة الفرنسيةب

_Décret exécutif N=05_257 du 13 joumada ethania 1426 correspondant au 20 

juillet 2005، portant modalites détublssement de la nomenclature générale de 

la tarification desactes professionnels، des medecins، des pharnaciens، des 

chirurgins dentistes et des auxiliaires médicaux. 

_ Droit de la sécurité sociale، Receil de textes législatifs et reglementaires 7 

édition psa chéraga، alger، 2014، p443   

 

 . ثانيا : قائمة المراجع

 .المراجع باللغة العربية

 : قائمة الكتب.1

أحكامه و تطبيقاته دراسة تحليلية _ القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، الضمان الاجتماعي 
 .2007شامـــــــــــــــــــــلة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت _لبنان، 

_ بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الاجراءات المدنية و الادارية، طبعة ثالثة، منشورات البغدادي، 
 .2005الجزائر، سنة 

الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري، دار هومة، الجزائر، سنة _ بن صاري ياسين، منازعات 
2004. 

 _ خليفي عبد الرحمان، الوجيز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، دار العلوم للنشر والتوزيع .

_ سماتي الطيب، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي، على ضوء القانون الجديد، طبعة 
 الهدى، الجزائر .، دار 2009
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_ طيب سماتي، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجــــــــديـــــــــــد، 
 طبعة جديد، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر.

_ عباسة جمال، تسوية المنازعات الطبية في قانون الضمان الاجتماعي)الجزائري والمقارن(، دار 
 .2005، سنة 1حـــــــــــــــــــــامد، الطبعة

_ عجة الجيلالي، الوجيز في قانون العمل والحماية الاجتماعية، النظرية العامة للقانون الاجتماعي في 
 .2005الجزائر، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،سنة 

 .المقالات: 2

ي لصندوق التأمينات الاجتماعية في الجزائر، دفاتر _ بوحنية قوي ،غزيز محمد الطهار، التسيير الذات
 .2012، الجزائر، سنة7السياسة و القانون، جامعة ورقلة، العدد

_ قادية عبد الله، )تنظيم الضمان الاجتماعي في دول المغرب العربي، دراسة مقارنة بين الجزائر 
 ، الجزائر.3والمغرب(، مجلة المعيار، العدد 

جية، مجلة العلوم الإقتصادية و التسيير و العلوم التجارية، جامعة الجزائر، _ قرومي حميد ضحاك ن
 .  2015، الجزائر، سنة13العدد

كلية مجلة المفكر، _ مؤمن أمين، )النظام الاجرائي للفصل في المنازعات أمام القضاء الاجتماعي(،
 ،الجزائر.13الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 

 المداخلات.: 3

_ سماتي الطيب، الاطار القانوني للتأمينات الاجتماعي في التشريع الجزائري ومشاكله العملية، ندوة حول 
مؤسسات التأمين التكافلي والتأمين التقليدي بين الأسس النظرية والتجربة التطبيقية، كلية العلوم 

 .2011أفريل  26_25فرحات عباس، الجزائر، الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة

محمد بن أحمد بن صالح الصالح، التأمينات الاجتماعية بين المفهوم والمخاطر والتطور والآثار)دراسة _ 
تطبيقية على المملكة العربية السعودية، مؤتمر التأمينات الاجتماعية بين الواقع  والمأمول، مركز صالح 

 . 2002سلامي، جامعة الأزهر، أكتوبرعبد الله كامل للاقتصاد الإ
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 : المحاضرات.4

_ العايب سامية، محاضرات في قانون الضمان الاجتماعي، القيت على السنة الثانية ماستر قانون 
، كلية الحقوق و العلوم 2018/2019_2017/2018أعمــــــــــــــــــال، والسنة أولى ماستر قانون أسرة، سنة 

 ، دون نشر.1945ماي  8السياسية جامعة 

_ طيبي امقران، محاضرات في قانون الاجراءات المدنية والإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 آكلي محند أو لحاج .

لعبائي وفاء، منازعات الضمان الاجتماعي، الجزء الأول، منازعات المؤمن له المرحلة المسبقة او _ 
السنة ثانية ماستر، تخصص قانون اقتصادي، كلية الحقوق، جامعة  ماقبل القضائية، محاضرات لطلبة

 .2015_2014الإخوة منتوري، قسنطينة، سنة 

 _حسن سعدي ، محاضرات ألقيت في المدرسة العليا للقضاء، منازعات الضمان الاجتماعي.

 : الرسائل الجامعية.5

 .أ: الأطروحات

المضمونة في قانون التأمينات الاجتماعية)دراسة مقارنة _ زرارة صالحي الواسعة، راشد راشد، المخاطر 
بين القانون الجزائري و القانون المصري(، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الدولة في القانون 

 .2007_ 2006الخـــــــــــاص، كلية الحقوق، جامعة منتوري، السنة الجامعية 

شريع الضمان الإجتماعي، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في _ عباسة جمال، تسوية المنازعات الطبية في ت
 .2011_2010القانون الاجتماعي، كلية الحقوق، جامعة وهران، الجزائر، سنة 

 .ب: مذكرات ماجستير

_ باديس كشيدة، المخاطر المضمونة وآليات فض المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، بحث مقدم 
القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  لنيل شهادة الماجستير في العلوم

 .2010_2009السنة الجامعية 
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_ بوتغريوت عبد الماليك، الموظف العام في مواجهة منازعات الضمان الاجتماعي، مذكرة مكملة لنيل 
ون، كلية الحقوق، جامعة شهادة الماجستير في القانون العام، فرع قانون الإدارة العامة واقليمية القان

 .2012_2011منتوري، قسنطينة ، السنة الجامعية 

_ عوسات تكليت، طرق التحصيل الجبرية و المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي للعمال الغير 
، بن 1أجراء، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، فرع إدارة مالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

 .2010_2009عكنون، سنة 

_بن داهية هوارية، الحماية الاجتماعية في الجزائر دراسة تحليلية صندوق الضمان الاجتماعي، دراسة 
حالة الصندوق الضمان الاجتماعي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص تسيير المالية العامة ، 

 .2015_2014جامعة أبوبكر القايد، سنة تلمسان،

المنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير _عشايبو سميرة، تسوية 
في القانون، فرع قانون التنمية الوطنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 سنة غير مذكورة.

 ج: مذكرات الماستر.

ي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل درجة _ اكرام زواد، التسوية الودية لمنازعات الضمان الاجتماع
، قسنطينة، السنة الجامعية 1الماستر في الحقوق، قانون التأمينات، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة

2013_2014. 

_ بخوش كتيبة، حمون نريمان، النظام القانوني للمحكمة الاجتماعية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة 
ن عام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم قانون الأعمال، ماستر في الحقوق، تخصص قانو 

 .2017_2016جامعة  ميرة عبد الرحمان ، بجاية ، السنة الجامعية 

_ بلعباس حليمة ،آليات فض المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، مذكرة لنيل شهادة الماستر، 
 .2014_2013، قسنطينة ، السنة الجامعة 1طينة تخصص قانون التأمينات، كلية الحقوق،  جامعة قسن
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_ بن يطو كريمة ، سوماتية خديجة، النظام القانوني للتعويض على المرض في قانون التأمينات 
الاجتماعية الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون الضمان الاجتماعي، كلية الحقوق 

 .2015_2014نعامة ، السنة الجامعية العلوم السياسية، جامعة الجيلالي ، بو 

_ بوبريدعة عمار، تسوية المنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي، مذكرة لنيل شهادة الماستر، 
 .2014_2013تخصص قانون تأمينات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة، السنة الجامعية

التسوية القضائية لمنازعات الضمان الاجتماعي ، مذكرة تخرج _ حمور سعاد ، حمومراوي ديهية ، آليات 
لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم قانون خاص، جامعة ميرة عبد 

 .2018_2017الرحمان، بجاية ، السنة الجامعية 

عية، مذكرة لنيل شهادة تخرج _ خراز نديرة، قانة سامية، المنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتما
الماستر، تخصص قانون عام للأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ميرة عبد الرحمان ،بجاية 

 .2014_2013، السنة الجامعية 

_ خليفة بومدين، النظام القانوني في لمنازعات الضمان الاجتماعي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماستر 
قسم قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم ، السنة الجامعية في الحقوق، 

2016_2017. 

_ دلال جلول، مبدأ العجالة في القضاء الاجتماعي، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون 
 .2016_2015اجتماعي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، سنة 

رحالي محمد، طيبي محمد، قانون التأمينات الأجتماعية علة ضوء الممارسة القضائية، مذكرة تخرج  _
لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص ضمان اجتماعي، كلية الحقوق و العلوم السايسية،  جامعة 

 .2015_2014الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، السنة الجامعية 

الضمان الاجتماعي و الآليات القانونية لتسويتها، مذكرة لنيل درجة الماستر،  _ زروال اكرام، منازعات
،قسنطينة ، السنة الجامعية 1تخصص قانون الضيط الإقتصادي، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 

2013_2014. 
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كرة _ سليماني نسيمة، كعنين زهيرة، آليات تسوية منازعات الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري، مذ
لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق و العلو السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، السنة 

 .2014_2013الجامعية

، مذكـــــرة لنيل شهادة 08_08_ سوسن بركات، منازعات الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري 
قوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن الماستر في الحقوق، تخصص منازعات عمومية، كلية الح

 .2018_2017مهيـــــــــــــــــــــــــدي، أم البواقي، السنة الجامعية 

_ عاشور سجية، عاشوري لامية، دور القاضي في تسوية منازعات العمل الفردية، مذكرة لنيل شهادة 
محلية و الهيئات الإقليمية، كلية ماستر في الحقوق ، شعبة القانون العام، تخصص قانون الجامعات ال

 .2014_2013الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ميرة عبد الرحمان، بجاية ، سنة 

_ غزال جلول، المخاطر المضمونة و آليات التسوية في مجال التأمينات الاجتماعية، مذكرة نيل شهادة 
قوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد ماستر في الحقوق، تخصص قانون التامينات و المسؤولية، كلية الح

 .2018_2017الحميد بن باديس ، مستغانم، السنة الجامعية 

_ لطرش رشيدة، التأمينات الاجتماعية على ضوء الممارسات القضائية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر 
جامعية ، قسنطينة ، السنة ال 1في القانون، اختصاص تأمينات، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 

2014_2015. 

_ لطيفة زرافة، التسوية القضائية في مجال الضمان الاجتماعي، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص 
 .2014_2013، قسنطينة ، السنة الجامعية1قانون التامينات، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 

نيل شهادة الماستر في _ مراد بسمة، الموظف العام و منازعات الضمان الاجتماعي، مذكرة مقدمة ل
القانون العام، تخصص إدارة عامة ، كلية الحقوق ، جامعة الإخوة منتوري ، قسنطينة ، السنة الجامعية ، 

2015_2016. 

_ مروة كواشي، دليلة أحمد هرقة ، حوادث العمل في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة 
، قالمة 1945ماي 8الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الماسترفي القانون، خصص قانون أعمال، كلية 

 .2014_2013، السنة الجامعية 
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 .:المواقع الإلكترونية6

_http ://kimiuchenabila.unblog_fr 

22:17على الساعة  2019_06_19يوم الأربعاء   

 _kimouchrenabila.an 

   14:00على الساعة  2019_05_29يوم 

 المراجع باللغة الفرنسية:

_Article la politique de sécurité sociale en،  algérie in :population 7 ànnèe  janve/mais  

N°=01 1952  pp 17.26، revre trimestirelle de l’institut national détudes démographiques  ،  p 

26 . 
Présentation sécurité social Algérie _ 

www.conselho.saude.gov.br/cm/docs/presentation_securite_social_algerie. 
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 ملخص

 

تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على النزاعات التي تثور بين العامل الأجير و هيئات الضمان   
 الاجتماعي ، وكذلك السبل إلى تسويتها .

عامة ، و منازعات طبية ، منازعات تقنية ، خصها المشرع بتسوية ودية منازعات تنقسم المنازعات إلى 
راءات القضاء ، غير تعتبر الحل الأصلي  لتفادي طول إجهذه التسوية  ،عن طريق أجهزة منظمة قانونا 

ضمن السبل المتاحة لفض النزاعات الناشئة  وية القضائية بل أدرجها المشرعأن هذا الحل لا يستبعد التس
بين العامل الأجير و الهيئات، لكن بشروط تتمثل اساسا في عدم توصل التسوية الودية للحل المناسب 

 ضمن إجراءات منظمة قانونا .،وذلك 

أن العامل الأجير أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى يتمتع بحماية قانونية في الأخير نخلص بالقول، 
لا يرضى  يبقى مفتوحا لمن أروقة القضاء، غير أن باب هذا الأخير تمكنه من استفاء حقه بعيدا عن

 طلوبة قانونا.بالحلول المقدمة من قبل التسوية الودية لكن بشروط م


